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 ملخص البحث:

اعتبر الحنفية دلالة مفهوم المخالفة من المتمسكات الفاسدة التي لا تصلح لاستفادة الأحكام الشرعية، وهكذا أنكر ابن 

 التمسك بها بالخطأ العظيم.                                        حزم حجية هذه الدلالة أشد  إنكار واصفا  

ويهدف هذا البحث لمعرفة وتحليل الأسس والمنطلقات الكبرى التي قام عليها منهج الحنفية في إفسادهم لحجية هذه 

                                                                                                        الدلالة، وهكذا معرفة الأسس التي قام عليها منهج ابن حزم في إنكاره لها، ومن ثم  إجراء مقارنة بين المنهجين المتفقين في 

 وضع لمعرفة سبب ذلك الاتفاق مع اعتياد وتكرار الاختلاف بينهما في مواطن ومواضع كثيرة في التأصيل والتطبيق.هذا الم



 مجلة العلوم الشرعية
 682 هـ5341   شوالالثالث والثلاثون العدد 

Mafhum al-Mukhalafa in the View of the Hanafis and Ibn Hazm 

An Analytical Comparative Study 

By Dr Mohammad Ibn Sulaiman Al-Uraini 

Department of Jurisprudence Fundamentals 

Faculty of Shari'a, Imam 

Mohammad Ibn Saud Islamic University 

 

 

Abstract: 

The Hanafis considered 'mafhum al-mukhalafa' (an interpretation which diverges 

from the obvious meaning of a given text) as weak evidence, which is inadmissible 

for use, when inferring legal rulings from religious texts. Ibn Hazm, too, strongly 

denied the authenticity of this evidence, describing opting for it as a great mistake. 

This study aims at identifying and analyzing the main principles and bases upon 

which the approach of Hanafis was based in invalidating the authenticity of this 

evidence, in addition to identifying the bases upon which the approach of Ibn Hazm 

relied, in denying it. The study also aims at making a comparison between the two 

agreed approaches in this respect, investigating the reason behind such agreement of 

the two views above, with the indication of the frequent difference between them in 

many situations in the investigation and the application of their supporting textual 

evidences.   
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  :المقدمة
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

  :أما بعد
فإن فضل علم أصول الفقه وشرفه ومكانته في علوم الشريعة مما لا يخفى؛ إذ هو طريق الوصول إلى الفقه، وهو وسيلة 

 .(1) (                              من يرد الله به خيرا  يفقهه في الدين) :صوفة في قوله عليه الصلاة والسلامالحصول على الخيرية المو 
م العلماء وكانت لهم فيه مدارس ومناهج متعددة، وقرر وا                                                                                                              ولعظم مكانة علم أصول الفقه في علوم الشريعة انصرفت إليه هِ 

 د ذلك.                                                                 فيه أصولا  وقواعد وقع لهم فيها من الخلاف ما ظهر أثره على الفقه من بع
                                                                                                   ولقد كانت عناية علماء أصول الفقه بموضوع دلالات الألفاظ كبيرة، ولذا حاز هذا المبحث قسطا  كبيرا  من المؤلفات 
الأصولية، وذلك ببيان طرق دلالات الألفاظ على الأحكام، وبتقسيم تلك الدلالات، وأنواع تلك الأقسام وأمثلتها، 

 وذكر ما جرى في بعضها من خلاف. 
حجية دلالة مفهوم المخالفة( هي إحدى أبرز  مسائل دلالات الألفاظ؛ فلقد كان الخلاف فيها ) :ون مسألةوقد تك

                                                                                                 خلافا  منهجيا  تأصيلا  من جهة، ومن جهة أخرى ترتب على الخلاف فيها خلاف في التقعيد الفقهي والفروع الفقهية 
        أيضا . 

 :أصول الفقه أن أشهر المخالفين في حجية دلالة المخالفة هم                                               ولعل  من الأمور التي تستوقف الباحث والقارئ في كتب
                                                  هـ(، وهو اتفاق  على عدم الأخذ بهذه الدلالة بين طرفين لم 654الحنفية كمنهج ومذهب وكذلك ابن حزم الظاهري )ت

           ح ص رها من                                                                                           يكن الوفاق بينهما كثيرا ، بل على العكس من ذلك، فالمعهود طول الخلاف بينهما وعمقه في مواضع كثيرة، 
                                                                                 الصعوبة بمكان، سواء  أكان خلافا  منهجيا  تأصيلا  نظريا  أم خلافا  في الفروع الفقهية.   

                                                                                                         فما سبب الوئام بينهما في هذا الموطن بالذات؟ وهل هو وئام  واتفاق  عابر  أو أنه اتفاق  ناشئ  عن تأصيل  منهجي أوصل 
  .لاتفاق في هذا المكان؟
 –مفهوم المخالفة بين الحنفية وابن حزم ) :هذا التساؤل جاءت فكرة هذا البحث الذي هو بعنوان                    ومن هنا، وجوابا  على 
 . (دراسة تحليلية مقارنة

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
 -تظهر أهِية هذا الموضوع في النقاط الآتية:

                                      
                             ( ومســــلم في صــــحيحهلخ كتــــاب الزكــــاة     6114        ( بــــرقم )  64 لخ 6                             باب قولــــه تعــــالى: ) فــــأن لله  ســــه ( )                                          ( أخرجــــه البخــــاري في صــــحيحهلخ كتــــاب فــــر  الخ مــــسلخ1 )

   .          رضي الله عنه  –                 ( من حديث معاوية     1369        ( برقم )   914 لخ 2 )
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صول الفقه، وبالأخص بدلالة                                                                أن هذا الموضوع يتعل ق في الأصل بدلالات الألفاظ ذات المكانة المعلومة في أ .1
مفهوم المخالفة، تلكم الدلالة التي اشتهر الخلاف فيها بين الأصوليين في منهج الجمهور ومنهج الحنفية وكذا عند 

 ابن حزم الظاهري. 

كما أن هذه الدراسة تحاول تحليل منهج الحنفية عندما أفسدوا دلالة مفهوم المخالفة ومعرفة سبب ذلك  .2
                                                                                تحليل منهج ابن حزم الظاهري عندما أنكر حجية هذه الدلالة، ومن ثم  الوصول للمقارنة بين                 الإفساد، وأيضا  

 الفريقين المتفقين على عدم الأخذ بهذه الدلالة مع وصف ذلك الاتفاق ومعرفة طبيعته. 

 الدراسات السابقة: 
 لم أجد من خلال البحث والتتبع دراسة خاصة أفردت هذا الموضوع ببحث مستقل. 

مفهوم المخالفة وأثره في الأحكام "نعم هناك رسالة ماجستير مقدمة لقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالريا ، بعنوان: 
 ،هـ، لكنها لم تتناول هذه المسألة1633لخ2لخ22وقد نوقشت بتاريخ  –                                     للباحث: عبد المعز بن عبد العزيز ح ريز "الشرعية

 م في عدم أخذهم بحجية مفهوم المخالفة.ولم تقارن بين منهج الحنفية ومنهج ابن حز 
دلالة غير المنظوم " :                                                                    رسالة ماجستير أخرى ق د مت لقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالريا ، بعنوان –      أيضا   –وهناك 

هـ، والباحث وإن أشار لخلاف 1639لخ8لخ6للباحث: صالح بن عبدالعزيز العقيل، وقد نوقشت بتاريخ "عند المتكلمين
لم يتناول هذه المسألة، ولم يقارن بين منهج الحنفية وابن حزم في عدم أخذهم  –      أيضا   -مفهوم المخالفة إلا أنهالحنفية في 

 بمفهوم المخالفة والعمل به.

 خطة البحث: 
 يتألف هذا البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة. 

 السابقة وخطة البحث ومنهجه.                                                          أما المقدمة: فتضم نت أهِية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات
 في تعريف مفهوم المخالفة وبيان أقسامه وشروطه، وتحته مطلبان:  :التمهيد

 : تعريف مفهوم المخالفة.المطلب الأول
 : أقسام مفهوم المخالفة وشروطه.المطلب الثاني
 : رأي الحنفية في مفهوم المخالفة، والأساس الذي يقوم عليه.  المبحث الأول

 : رأي ابن حزم في مفهوم المخالفة، والأساس الذي يقوم عليه. الثانيالمبحث 
 : المقارنة بين رأي الحنفية ورأي ابن حزم في مفهوم المخالفة. المبحث الثالث

                                  الخاتمة: وتضم نت أهم  نتائج البحث. 
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  :منهج البحث
                                 سرت  في هذا البحث وفق المنهج الآتي: 

 الاستقراء التام للمصادر والمراجع. .1

الاعتماد على المصادر الأصيلة فيما كان عمدة الباحث فيه هو النقل أو الاقتباس، مع الحرص على الإقلال من  .2
 الإطالة في النقل بالنص. 

 رسم الآيات برسم المصحف، مع بيان أرقامها، وعزوها إلى سورها.  .6

 الصحيحين، أو أحدهِا. تخريج الأحاديث من مصادرها من كتب السنة، وبيان الحكم عليها إن لم تكن في .6

                                                                             عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة إلا عند التعذر، فأوثق حينئذ  بالواسطة.  .5

 بيان معاني الألفاظ الغريبة من مصادرها ومراجعها المناسبة.  .4

                                                                                      الترجمة للأعلام الواردة أسماؤهم في متن صلب البحث دون الحواشي، مع ذكر تاريخ وفاة الع ل م في المتن، .9
                                                                                            وحرصت أن تكون تلك الترجمة موجزة، ولعل ذلك الإيجاز بالقدر المناسب يعفي من انتقاد بعض القر اء لقضية 
                                                                                             الترجمة لكل علم، بحجة أن بعض الأعلام أشهر من أن ي ترجم لهم، ولا سيما أن تلك الشهرة قضية نسبية، وليس  

                                والمشهور عند أحد  قد لا يكون كذلك كل من سيقرأ هذا البحث هو من المتخصصين في علم أصول الفقه، 
 عند غيره. 

                                                                                         حرصت  على أن تكون دراستي لهذا الموضوع دراسة تحليلية، مع المحاولة بقدر المستطاع على توظيف المسائل  .8
 المتفق عليها في الوصول إلى المختار في مسائل الخلاف.

  .أمور ديني ودنيايوالله تعالى أسأل أن يوفقني للصواب في هذه المسألة وفي غيرها من 
  .والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما توفيقي إلا به
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 :التمهيد
 في تعريف مفهوم المخالفة وبيان أقسامه وشروطه:   

  - :تعريف مفهوم المخالفة :المطلب الأول
 -                                  فهوم(، وصولا  لتعريف مفهوم المخالفة:                                                                 مفهوم المخالفة هو أحد أقسام المفهوم، ولابد  حينئذ  من تقديم تعريف )الم

  :تعريف المفهوم لغة
 :                                                           ف ه م  الشيء ي ـف هم ه ف ـه م ا ، فهو فاهم  واسم المفعول منه :، يقال(       ف ه م  )                                          المفهوم في اللغة اسم مفعول من الفعل  الثلاثي 

                           اسم لكل ما ف هم من نطق أو                                                              ف ه م  الشيء، إذا عقله وعلمه وحصلت صورته في ذهنه، وهو في الأصل :ويقال ،مفهوم
  .غيره

  .(1)".. .                              الفاء والهاء والميم ع ل م  الشيء" :قال في مقاييس اللغة
  .(2).. ".             وف ه امه علمه ،                  ف ه م ه  ف ـه ما  " :وجاء في لسان العرب
 . (6) ".. .فه بالقلب                                                                             ف ه مه  كفرح  فه ما ، ويحر ك وهي أفصح، وف ـه امه ويكسر، وف ـه امي ة، علمه وعر " :وقال في القاموس

 والحاصل من هذه المعاني اللغوية أن المفهوم في اللغة هو المعقول أو المعلوم أو الشيء الذي حصلت صورته في الذهن. 
  :                     تعريف المفهوم اصطلاحا  
  - :                           ، وقد ع ر  ف المفهوم بتعريفين(6)لدلالات اللفظية الالتزامية دلالة المفهوم هي إحدىا

  .                                           أن المفهوم هو ما ف هم من اللفظ في غير محل النطق :التعريف الأول
 . (4)"الإحكام "في  (هـ461ت ) (5)وهذا هو تعريف الآمدي

                                      
                  (، مادة ) فهم (.    659 لخ 6                 ( مقاييس اللغة ) 1 )
                  (، مادة ) فهم (.     6681 لخ 5               ( لسان العرب ) 2 )
   .               (، مادة )فهم (   142 لخ 6                 ( القاموس المحيط ) 6 )
  (   15 لخ 1                  ( والإحكـام لممـدي )    214 لخ 1          ( والمحصـول )  96 لخ 1                                                                                     ( الدلالة الالتزامية هي: دلالة اللفظ على أمر خـار  عـن معنـاه، لكنـه لازم لـه. انظـر: المستصـفى )6 )

    (.    128 لخ 1                   وشرح الكوكب المنير ) 
                                         هــ، ثم انتقـل إلى بغـداد وأقـام بهـا ثم انتقـل إلى    551            ولـد ممـد سـنة                                                                            ( هو علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الآمـدي الحنبلـي ثم الشـافعي، الملقـب بسـيف الـدين، 5 )

                صـول الأحكـام " و"                                                                                                                      مصر، كان بارعا  في علم الكلام والجدل وكذلك الفقه وأصوله، قيل: إنه لم يكـن في زمانـه أحفـظ للعلـوم منـه. مـن مؤلفاتـه: " الإحكـام في أ
      دل".                                               غاية المرام في علم الكلام " و" غاية الأمل في علم الج

    (.    166 لخ 5                 ( وشذرات الذهب )    169 لخ 1                          ( وطبقات الشافعية للأسنوي )   646 لخ  22                    ( وسير أعلام النبلاء )    655 لخ 2                     انظر: وفيات الأعيان ) 
    (.   44 لخ 6                 ( انظر: الإحكام ) 4 )
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                                  ما ي فهم من اللفظ، أي مدلول اللفظ أي أن المفهوم هو  ،هنا اسم موصول: بمعنى الذي (ما): (                ما ف هم من اللفظ) :فقوله
 دلالة عند الآمدي. لا نفس الدلالة، وبالتالي فالمفهوم مدلول لا

 (2)، وكذلك لإخرا  دلالة الاقتضاء(1): لإخرا  المنطوق(في غير محل النطق)وقوله: 
      أيضا   -هـ( بالمنطوق الصريح و464ت ) (1)الحاجب                                          ، أي بعبارة أخرى: لإخرا  ما ي سم ى عند ابن(6)والإيماء(6)والإشارة 

تين الدلالتين مفهومة من اللفظ في محل النطق عنده، ولكن المنطوق غير الصريح؛ لأن الأحكام المستفادة من ها –

                                      
                                   طوق هو ما ف هـم مـن دلالـة اللفـظ قطعـا              الأول: أن المن    -         على قولين:  -                                   كما هو الحال في خلافهم في تعريف المفهوم     -                                ( اختلف الأصوليون في تعريف المنطوق 1 )

                                                                                     (، وبناء على هذا التعريف فإن المنطوق هو من قبيـل المـدلول عليـه بدلالـة اللفـظ، ولـيس هـو دلالـة   44 لخ 6                                          في محل النطق، وهذا هو تعريف الآمدي في الإحكام )
                          ( مع شرح العضد، وبنـاء علـى    191 لخ 2                         ابن الحاجب في مختصر المنتهى )                                                                الثاني: أن المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وهذا هو تعريف              اللفظ ذاتها. 

                                                                        هذا التعريف يكون المنطوق هو دلالة اللفظ ذاتها وليس المدلول كما يراه الآمدي. 
                ولعـل مـن المستحسـن            والدلالـة.                                                                                                                  فبناء على التعريف الأول يكون المنطوق مدلول اللفـظ، أمـا علـى التعريـف الثـاني فـإن المنطـوق هـو دلالـة اللفـظ، وفـرق  بـين المـدلول

       بتعليــق   –                                            هكــذا وردت في كتــاب الإحكــام لممــدي في أشــهر طبعاتــه   –            تعريــف الآمــدي   –                                                            التنبيــه علــى أن عبــارة )قطعــا ( الــواردة في التعريــف الأول للمنطــوق 
        ( وكـذلك   26 لخ 2                             أن العبـادي في الآيات البينـات )     (، إلا   191 لخ 1                                                      ، وهـي بهـذا اللفـظ نفسـه في حاشـية التفتـازاني علـى شـرح العضـد )-                       الشيخ عبـد الـرزاق عفيفـي 

                                                                                               ( نقلا تعريف الآمدي للمنطوق بلفظ: " المنطوق ما ف هم من دلالة اللفظ نطقا  في محل النطـق"، أي ببـدال لفـظ    265 لخ 1                                 الشربيني في تقريراته على شرح المحلي )
                                                                       قق الجزء الرابع من كتاب الآمدي د. عثمان بن أحمـد آل نازح ) طبعـة عمـادة البحـث                                                                   )قطعا ( بـ )نطقا (، والذي يبدو أن في العبارة تصحيفا ، وقد وجدت أن مح

            فـــظ: )قطعـــا (                                                                                                                 العلمـــي عامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود الإســـلامية( قـــد أثبـــت لفظـــة )نطقـــا ( في المـــتن، وأشـــار في الحاشـــية إلى أ ـــا قـــد وردت في بعـــض النســـخ بل
                                                                                             ضع أن الآمدي بين  سبب إيراده لهذه العبارة في تعريفه، وهو إخرا  الدلالة على الأحكام المضمرة من تعريف                                    (، ولعل  ما يهو ن الإشكال في هذا المو     1416 لخ 6 )

        المنطوق.
                                                                                           هـــي دلالـــة اللفـــظ علـــى لازم معنـــاه المقصـــود، وتوقـــف عليـــه صـــدق الكـــلام أو صـــحته العقليـــة أو الشـــرعية. انظـــر:   –                 عنـــد جمهـــور العلمـــاء   –             دلالـــة الاقتضـــاء   ( 2 )

   (.   191 لخ 2                                 ( ومختصر ابن الحاجب مع شرح  العضد )  46 لخ 6                 ( والإحكام لممدي )   142 لخ 2         المستصفى )
                  ويجعلـون دلالـة اللفـظ                                                                                                                      وإنما قيدت هذا التعريف بأنه تعريف الجمهور لأن أكثر متأخري الحنفية يقصرون دلالة الاقتضاء على ما أ ضمر ضـرورة صـحة الكـلام شـرعا ، 

                                                                                      من قبيل دلالة الإضمار أو الحذف، على خلاف بينهم في بعض الجزئيات. انظر في تعريف دلالة الاقتضاء                                           على ما أ ضمر ضرورة صدق الكلام أو صحته عقلا  
    (.     592 لخ 1                ( وميزان الأصول )   212 لخ 1                 ( وأصول السرخسي )   266 لخ 2                                         عند الحنفية: أصول البزدوي مع كشف الأسرار ) 

                                                                               ر أو الحـذف، بـل يعتـبرون الجميـع مـن باب واحـد، وأن هـذه الدلالـة علـى ثلاثـة أنـواع: مـا أ ضـمر                                                        وبالتالي فإن الجمهور لا يفر قون بين دلالة الاقتضاء ودلالة الإضـما
             اء قاصـرة علـى                                                                                                                       ضرورة صدق الكلام، وما أ ضمر ضرورة صحة الكلام عقلا ، وما أ ضمر ضرورة صـحة الكـلام شـرعا ، أمـا عنـد متـأخري الحنفيـة فـإن دلالـة الاقتضـ

                                                                                                   أمــا دلالــة الإضــمار أو الحــذف فهــي شــاملة لمــا أ ضــمر ضــرورة صــدق الكــلام أو صــحته العقليــة، وي فر قــون في تعريــف كلتــا                                 مــا أ ضــمر ضــرورة صــحة الكــلام شــرعا ، 
                       الدلالتين بناء على ذلك. 

                                                            ( دلالة الإشارة: هي دلالة اللفظ على لازم غير مقصود من سوق الكلام.6 )
                           ( وجمـــع الجوامـــع مـــع شـــرح المحلـــي )    191 لخ 2                              ومختصـــر ابـــن الحاجـــب مـــع شـــرح العضـــد )   (  46 لخ 6                  ( والإحكـــام لممـــدي )    146 لخ 2                          انظـــر في تعريفهـــا: المستصـــفى ) 

    (.    264 لخ 1                  ( وأصول السرخسي )   48 لخ 1                               ( وأصول البزدوي مع كشف الأسرار )   264 لخ 1
                          شــرعية، واقــترن بحكـم لــو لم يكــن                                                                                                                 ( دلالـة الإيمــاء أو التنبيـه هــي: دلالــة اللفـظ علــى مــا يلـزم عنــه، وكــان مقصـودا ، ولم يتوقــف عليـه الصــدق أو الصــحة العقليـة أو ال6 )

                     لتعليله كان بعيدا . 
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محل النطق وكذلك النطق  :يختلف المنطوق عن دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء بأن المنطوق اجتمع فيه أمران، هِا
               ا ف هم من دلالة                                                                                     بالحكم، وهو أمر لا يتحقق في دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء، ولذلك عر ف الآمدي المنطوق  بأنه: م

                                                                             ، وبين  أن سبب اختياره لهذا التعريف هو الاحتراز من الدلالات التي لم ي نطق فيها بالحكم، (2)                      اللفظ قطعا  في محل النطق
فإن الإحكام المضمرة في دلالة الاقتضاء مفهومه من اللفظ في محل النطق، ولا يقال لشيء من ذلك " :حيث يقول

  .هـ(461                                        لحكم ومحله معا  هو شرط المنطوق عند الآمدي )تفالنطق با ،(6)منطوق اللفظ "
  .ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق :أن المفهوم هو :التعريف الثاني

                               بأن يكون حكما  لغير المذكور وحالا  "                   وزاده بيانا  بقوله:  ،(6)"مختصر المنتهى "في (هـ 464ت )وهذا تعريف ابن الحاجب 
  .من أحواله "
في  (هـ946ت ) (9)وابن مفلح  (4)"جمع الجوامع "في   (هـ991ت ) (5)ابن السبكي –      أيضا   –ا التعريف واختار هذ

 ، (1)"أصـــــــــــــــــوله"
                                                                                                                           

           ( والمحصـول )   46 لخ 6                  ( والإحكـام لممـدي )    146 لخ 2         المستصـفى )  –      أيضا    –                      ( مع شرح العضد، وانظر    191 لخ 2                                        وهذا هو تعريف ابن الحاجب في مختصر المنتهى ) 
    (.      262 لخ 1
                                                                 ذهب، المكـنى بأبي عمـرو، والملقـب عمـال الـدين، والمشـهور بابـن الحاجـب، ولـد بمصـر                                                           ( هو عثمان بن عمر بـن أبي بكـر بـن يـونس الكـردي الأصـل، المـالكي المـ1 )

                                                    هـ، وتعلم بها، وبرع في الفقه والأصول والقراءات والنحو.   593    سنة 
    ".                                                                                                              من مؤلفاته: " منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل " و" مختصر منتهى السول والأمل " و" الإيضاح شرح المفصل للزمخشري 

    (.    266 لخ 5                 ( وشذرات الذهب )    194 لخ 6                     ( والبداية والنهاية )  84 لخ 2                   ( والديبا  المذهب )    616 لخ 2                             انظر في ترجمته: وفيات الأعيان ) 
    (.   44 لخ 6                       ( انظر: الإحكام لممدي ) 2 )
    (.   44 لخ 6                 ( المصدر السابق ) 6 )
   (.   191 لخ 2                                                   ( انظر: مختصر المنتهى مع شرح العضد بحاشية التفتازاني ) 6 )
      هـ، ثم    929                                                                                                                 الوهاب بن علي بن عبد الكافي الأنصاري الشافعي، أبو نصر تا  الدين السبكي، نسبة إلى سبك وهي بلدة بمصر، ولد في القاهرة عام          ( هو عبد 5 )

          ريخ والأدب   تــا                                                                                                                  انتقــل إلى دمشــق مــع والــده، وأخــذ عــن الإمــام الــذهبي، ثم ولي منصــب القضــاء والتــدريس والخطابــة بالجــامع الأمــوي، بــرع في الفقــه والأصــول وال
                                وتعر  لمحن وشدائد واتهامات عظيمة. 

                 ت الشـافعية الكـبرى                                                                                                                    من مؤلفاته: " جوامع الجوامع " و" الإبها  في شرح المنها " و" رفـع الحاجـب عـن مختصـر ابـن الحاجـب" و" شـرح المنهـا  في الفقـه" و " طبقـا
                    والوسطى والصغرى ". 

    (.    186 لخ 6           ( والأعلام )    221 لخ 4                ( وشذرات الذهب)    262 لخ 6                   ( والدرر الكامنة )    138 لخ  11              جوم الزاهرة )       ( والن   646 لخ 2                                 انظر في ترجمته: الوفيات لابن رافع ) 
    (.    263 لخ 2                                             ( انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي بحاشية البناني ) 4 )
                            بي عبـد الله، ولـد ببيـت المقـدس ســنة                                                                                                ( هـو محمـد بـن مفلـح بـن محمـد بـن مفـر ، الـراميني الأصـل المقدسـي ثم الدمشـقي الحنبلـي، الملقـب بشـمس الـدين والمكـنى بأ9 )

        ا الفقــه                                                                                                                     هـــ، وتلقــى علومــه علــى يــد جمــع مــن علمــاء عصــره علــى رأســهم شــيخ الإســلام ابــن تيميــة والحــافظ المــزي والحــافظ الــذهبي، وبــرع في علــوم كثــيرة منهــ   912
                                             من مؤلفاتـه: كتـاب في أصـول الفقـه يعـرف بــ " أصـول              ا متعففا .                                                                                 والأصول والحديث والعربية، وصار شيخ الحنابلة بالشام في وقته، كان مشكور السير زاهدا  ورع

                                                                                            ابن مفلح " و " الفروع " في الفقه و " حاشية المقنع" و" والنكت على المحرر " و " الآداب الشرعية ". 
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 .(6)الكوكب المنير""هـ( في 492)ت   (2)وتبعه الفتوحي 
المدلول كما هو الحال في  بأنه جعل المفهوم من قبيل الدلالة لا من قبيل :ويختلف هذا التعريف عن التعريف الأول

 . (6)                                        مصدرية تؤو ل مع ما بعدها بمصدر هو الدلالة  –في التعريف الثاني  – (ما)التعريف الأول، إذا إن 
حا  لكون المنطوق والمفهوم "إنه  :-مصدرية  (ما)                   معل قا  على اعتبار  – (هـ942ت ) (5)يقول التفتازاني                                       وإن كان مصح  

  ،                                                                         و  إلى تكلف  عظيم  في تصحيح عبارات القوم؛ لكو ا صريحة في كو ا من أقسام المدلولمن أقسام الدلالة، لكنه يح
 . (4)"                                                                                المنطوق ما ف هم من اللفظ قطعا  في محل النطق، والمفهوم ما ف هم من اللفظ في غير محل النطق :كما قال الآمدي

                                          ن الراجح في تعريف المفهوم ينبغي أن ي بنى على ؛ لأ –تعريف ابن الحاجب  –هو التعريف الثاني  –في نظري  –والراجح 
، أرجح (9)الترجيح في تعريف المنطوق، ولاشك أن تعريف ابن الحاجب للمنطوق بأنه: مادل عليه اللفظ في محل النطق

                                                                                                  من تعريف الآمدي للمنطوق بأنه: ما ف هم من دلالة اللفظ قطعا  في محل النطق؛ من جهة أن الآمدي أخر  ما يسم ى 
وأدر  المفهوم "دلالة غير المنظوم"دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء ودلالة الإشارة"من المنطوق وأدرجها تحت ما أسماه بـ: "بـ:
الاقتضاء والإيماء والإشارة( تختلف عن )تحت دلالة غير المنظوم، ولا شك أن حقيقة هذه الدلالات الثلاث: –      أيضا   –

                                                                      ها بمحل الحكم أو محل النطق، فحقيقتها حينئذ  مختلفة عن حقيقة المفهوم، بل هي                                  حقيقة المفهوم، من جهة أنه ص ر ح في
 إلى المنطوق أقرب. 

                                                                                                                           
   (.  14 لخ  11     هرة )               (، والنجوم الزا   144 لخ 4                 ( وشذرات الذهب )   63 لخ 5                   ( والدرر الكامنة )    246 لخ  16                                 انظر في ترجمته: البداية والنهاية ) 

    (.      1354 لخ 6                        ( انظر: أصول ابن مفلح ) 1 )
                    لقـاهرة، وتلقـى علومـه                                                                                                                  ( هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتـوحي المصـري الحنبلـي، المكـنى بأبي بكـر، الملقـب بتقـي الـدين، الشـهير بابـن النجـار، ولـد ونشـأ في ا2 )

             اء للحنابلة.                                                          على والده، وكبار علماء عصره، وقد تولى التعليم والإفتاء والقض
                    قـه: " منتهـى الإرادات                                                                                                                     من مؤلفاته: " الكوكب المنير" المسمى: "مختصر التحرير " في أصول الفقه وقد شرحه في كتاب: " شـرح الكوكـب المنـير" ومـن مؤلفاتـه في الف

                              في جمع المقنع والتنقيح وزيادات". 
    (.  4 لخ 4      علام )      ( والأ   669                   ( والسحب الوابلة )    643 لخ 8                            انظر في ترجمته: شذرات الذهب ) 

    (.    683 لخ 6                          ( انظر: شرح الكوكب المنير ) 6 )
    (.    191 لخ 2                                       ( انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ) 6 )
                     سمرقند، وتتلمذ على يد                                                                                                                       ( هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، الملقب بسعد الدين، ولد في بلاد فارس في بلدة تفتازان، وأقام بسرخس، وأبعده التتار إلى5 )
                            لعضد الأيجي وبرز في علوم كثيرة. ا

                                                                                                                          من مؤلفاته: " التلويح إلى كشف غوامض التنقيح في أصول الفقه " و" حاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب " و " تهذيب المنطق ".
    (.    624 لخ 2   )               ( وهدية العارفين   185 لخ 1                   ( ومفتاح السعادة )    614 لخ 4                 ( وشذرات الذهب )    694 لخ 2                             انظر في ترجمته: إنباه الرواة ) 

    (.    191 لخ 2                                  ( حاشية التفتازاني على شرح العضد ) 4 )
    (.    191 لخ 2                                      ( انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ) 9 )
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فكان صنيع ابن الحاجب من اعتباره لها من المنطوق غير الصريح أوجه وأرجح، وإذا كان تعريف ابن الحاجب للمنطوق 
 . (1)أرجح فهكذا تعريفه للمفهوم
  - :(المفهوم)والاصطلاحي لكلمة المناسبة بين المعنى اللغوي 

                                                                                                         تقد م أن المعنى اللغوي لكلمة المفهوم هو العلم بالشيء وفهمه وتعل قه وحصول صورته في الذهن، سواء ن طق بذلك الشيء 
 .                    المفهوم أو لم ي نطق به

معناه الاصطلاحي؛ إذ                                                            فهو دلالة اللفظ في غير محل النطق، فالمفهوم بمعناه اللغوي أعم  من  –        اصطلاحا   –أما المفهوم 
                                                     بينما هو في اللغة شامل  لكل ما ف هم، سواء ن طق به أولم  ،                                               هو في الاصطلاح قاصر  على الدلالة على معنى لم ي نطق به

  .        ي نطق به
                                                                                                  وقد بين  الأصوليون سبب تخصيص المفهوم بهذه التسمية، وقصرهم لاسم المفهوم على بعض مدلولاته لغة ، بأن الدلالة في 

النطق أو الصيغة وكذلك الفهم  :                                                                         م تقوم على الفهم المجر د عن الصيغة أو النظم، بخلاف المنطوق الذي توفر فيه أمرانالمفهو 
ص  بهذا الاسم، لا أنه لا مفهوم غيره.                                                                   ؛ وبالتالي كان المفهوم جديرا  بأن يخ 

حي خاص بالمفهوم الذي هو قسيم                                           مفهوم( أعم  من المعنى الاصطلاحي؛ إذ المعنى الاصطلا)فالمعنى اللغوي لكلمة 
 . (2)                                                                   المنطوق، أما المعنى اللغوي لكلمة المفهوم فيعم  المنطوق  والمفهوم  الاصطلاحي

  :وينقسم المفهوم إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة
  :تعريف مفهوم الموافقة :     أولا  

م المنطوق به، لاشتراكهما في المعنى الذي لأجله ثبت هو دلالة اللفظ على إعطاء المسكوت عنه مثل حك :مفهوم الموافقة
 . (6)                                              الحكم في المنطوق، وكان هذا المعنى ي فهم بمجرد اللغة 

 .(6) دلالة النص()                                       والحنفية يسم ون هذا النوع من الدلالة بـ: 
  :شرح التعريف

                                      
                                                                                                                  ( يرى بعض الأصوليين وجود شيء من التوسع والتسامح عند الأصوليين في إطلاق المنطوق والمفهوم على الدلالة أو المدلول أو حتى الدال.1 )

   (.   266 لخ 1                             على شرح المحلي على جمع الجوامع )                    انظر: حاشية البناني 
   (.   683 لخ 6                    ( وشرح الكوكب المنير ) 5 لخ 6                    ( انظر: البحر المحيط )2 )
        ( ومختصـر   44 لخ 6                  ( والإحكام لممدي )    145 لخ 1            ( والمستصفى )   664 لخ 1            ( والبرهان )    152 لخ 1                                                          ( انظر هذا التعريف وتعريفات أخرى لمفهوم الموافقة في: العدة ) 6 )

          ( وغيرها.    163 لخ 1             ( والتوضيح )    134 لخ 1                      (، والتقرير والتحبير )   96 لخ 1                                ( وأصول البزدوي مع كشف الأسرار )    192 لخ 2     ضد )                     ابن الحاجب مع شرح الع
    (.   43 لخ 1                            ( والتحرير مع تيسير التحرير )   264 لخ 1                 ( وأصول السرخسي )  96 لخ 1                                    ( انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار )6 )
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لفظية، وأن ما ثبت بها من أحكام فهو جنس في التعريف لبيان أن دلالة مفهوم الموافقة هي دلالة  :(دلالة اللفظ) :قوله
  .                ثابت  بدلالة اللفظ

                                               أي أن المسكوت عنه ي عطى مثل حكم المنطوق به، ولهذا  :(على إعطاء المسكوت عنه مثل حكم المنطوق به) :وقوله
ي مفهوم الموافقة، قال الطوفي                   كم وإن  زاد عليه                                               وسم  ي هذا مفهوم الموافقة؛ لأنه يوافق المنطوق في الح"هـ(: 914)ت (1)                             سم 

  .(2)في التأكيد "
  .                                                                                         واح ترز بهذا القيد عن مفهوم المخالفة؛ لأن المسكوت عنه في مفهوم المخالفة ي عطى نقيض حكم المنطوق به

لبيان شروط الإلحاق، وهو كون المعنى الذي لأجله  :(لاشتراكهما في المعنى الذي لأجله ثبت الحكم في المنطوق) :وقوله
  .                                المنطوق ثابتا  في المسكوت عنه أيضا   ثبت الحكم في

                                                                  لبيان أن الإلحاق في مفهوم الموافقة هو إلحاق لغوي، واح ترز بذلك عما إذا   :(                              وكان هذا المعنى ي فهم بمجرد اللغة) :وقوله
الاجتهاد                                                                                           كان الإلحاق بطريق القياس الأصولي، إذ إن المعنى الذي لأجله ثبت الحكم في الأصل لم ي فهم باللغة بل بطريق 

  .والتأمل في معرفة المناط
ويتضح من هذا التعريف عدم التفريق بين ما إذا كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، أو كان مثله في استحقاق 

  .ذلك الحكم، أي أن مفهوم الموافقة شامل لقسمين أو حالتين، وهِا مفهوم الموافقة المساوي ومفهوم الموافقة الأولوي
  تعريف مفهوم المخالفة: :      ثانيا  

  .                                     تقد م تعريف: )المفهوم( في اللغة والاصطلاح
لافا  ومخالفة، وهي تعني المضادة وعدم الوفاق :على وزن مفاعلة، يقال :أما المخالفة فهي في اللغة الف  خ    .                                                        خ ال ف  يخ 

لافا   :      والخ لاف":قال في اللسان                          لم يتفقا، وكل ما لم يتساو   :الف الأمران واختلفا...... وتخ.                                   المضادة، وقد خ ال فه  مخالفة وخ 
 . (6)"فقد تخالف واختلف 

                                      
                                                                                          الطوفي الصرصري البغدادي الحنبلي، الملقب بنجم الدين، ولد بطوفا من أعمال صرصـر في العـراق، ونشـأ                                                 ( هو أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم1 )

                                                                                               هــ، فأخـذ عـن مشـاهير علمائهــا في زمانـه، ثم تـرك بغـداد وانتقـل إلى دمشــق ثم إلى مصـر، ثم جـاور في الحـرمين، وأخــيرا     441                                 فيهـا وتعلـم، ثم انتقـل إلى بغـداد ســنة 
                استقر في فلسطين. 

           شــرح الأربعــين                                                                                                                        مــن مؤلفاتــه: " شــرح مختصــر الروضــة " في أصــول الفقــه و" إبطــال التحســين والتقبــيح و" الإكســير في قواعــد التفســير" و" الآداب الشــرعية " و "
          النووية. 

    (.   64 لخ 4                 ( وشذرات الذهب )    264 لخ 2                   ( والدرر الكامنة )    644 لخ 2                                انظر: الذيل على طبقات الحنابلة ) 
    (.     915 لخ 2  )                    ( شرح مختصر الروضة2 )
                  (، مادة ) خلف (.     1263-      1264 لخ 2               ( لسان العرب ) 6 )
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.. وله .                                    .. وبالتحريك ضد ه  وما استخلفت من شيء.                                         يقال هو خ ل ف  صدق  من أبيه إذا قام مقامه" :وقال في القاموس
ل فان إذا كان أحدهِا طويلا  والآخر قصيرا    ِ ل فتان وخ   . (1)".. .أو أحدهِا أبيض والآخر أسود                                                                             ولدان أو عبدان أو أمتان خ 

                                                                                      فقد ع ر ف مفهوم المخالفة بتعريفات كثيرة، أبرزها قولهم في تعريفه: بأنه الاستدلال بتخصيص الشيء  :أما في الاصطلاح
 . (2)                             بالذكر على نفي الحكم عم ا عداه 

 :شرح التعريف
                                               من الاستدلال بالدليل، فمفهوم المخالفة ليس دليلا  بل وذلك لأن التمسك بمفهوم المخالفة هو نوع  :الاستدلال()قوله: 

                                  تمسك  بدلالة الدليل أي أنه استدلال. 
 بتخصيص الشيء بالذكر(: أي أن مستند ذلك الاستدلال هو تخصيص الشيء بالذكر دون ما سواه.)وقوله: 
بحيث إن تخصيصه بالحكم أي قصر الحكم على المذكور دون المسكوت عنه،  :                       على نفي الحكم عم ا عداه()وقوله: 

 والسكوت عن باقي الأفراد أعطى دلالة على انتفاء ذلك الحكم في حقها. 
  (6)دليل الخطاب :بـ –      أيضا   –                                                                               وي سم ى هذا النوع من المفهوم بعد ة أسماء، فكما ي سم ى بمفهوم المخالفة، فإنه ي سم ى 

  . (5) (المخصوص بالذكر)بـ  –التي ينكرون حجيتها  –                                    والحنفية ي سم ون هذا النوع من الدلالة  ، (6)ولحن الخطاب

                                      
                  (، مادة ) خلف (.    163 لخ 6                 ( القاموس المحيط ) 1 )
         (، وانظـر    926 لخ 2                                             (، وقريب منه تعريف الطوفي في شرح مختصر الروضة )    995 لخ 2                             ( وتبعه ابن قدامة في الروضة )    144 لخ 2                               ( وهو تعريف الغزالي في المستصفى ) 2 )

  (   44 لخ 6                  ( والإحكــــام لممــــدي )   21 لخ 1                      ( والتمهيــــد لأبي الخطــــاب )    664 لخ 1            ( والبرهــــان )    156 لخ 2               العــــدة لأبي يعلــــى )  –      أيضــــا    –        المخالفــــة               في تعريــــف مفهــــوم 
    (.   48 لخ 1                  ( وتيسير التحرير )   56                     ( وشرح تنقيح الفصول )   196 لخ 2                               ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ) 

             ( وشــرح تنقـــيح    196 لخ 2                                 ( ومختصــر ابــن الحاجــب مـــع شــرح العضــد )   44 لخ 6             حكـــام لممــدي )      ( والإ   995 لخ 2                 ( وروضــة النــاظر )    144 لخ 2                  ( انظــر: المستصــفى ) 6 )
    (.    684 لخ 6                     ( وشرح الكوكب المنير )   16 لخ 6                ( والبحر المحيط )     1345 لخ 6                  ( وأصول ابن مفلح )   145 لخ 2                          ( والمنها  مع  اية السول )   56        الفصول )

     (.   268 لخ 1                                                  ( انظر: حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع ) 6 )
    (.    256 لخ 2                        ( وكشف الأسرار للبخاري )    241 لخ 1                         ( انظر: الفصول في الأصول ) 5 )
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 المطلب الثاني:
 أقسام مفهوم المخالفة وشروطه: 

 :: أقسام مفهوم المخالفةالمسألة الأولى
 –هـ( 535ت) (1)ينقسم مفهوم المخالفة إلى عدة أقسام، لكن الأصوليين متفاوتون في تعدادهم لهذه الأقسام، فالغزالي

)مفهوم اللقب، ومفهوم الاسم المشتق الدال على الجنس،  :                                  ني رتب  تندر  تحت مفهوم المخالفة، وهيذكر ثما –     مثلا  
ومفهوم الغاية، ومفهوم  ،ومفهوم الصفة المنتقلة، ومفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم الحصر بنما وبتعريف الجزأين

  .(2)الحصر بالنفي(
 :على أربعة أقسام، وهي"صر المنتهىهـ( فاقتصر في "مخت464أما ابن الحاجب )ت

 . (6) (مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد الخاص) 
، هي"شرحه لمختصر المنتهى"هـ( في 954ت)  (6)وزاد عليها الإيجي  مفهوم الاستثناء، ومفهوم إنما، ومفهوم  :                ثلاثة  أقسام 

 . (5)الحصر 
مد الحكم إلى غاية بصيغة إلى أو حتى، ) :ل مفهوم المخالفة على درجات ست، هيهـ( فجع423)ت (4)أما ابن قدامة

                                                                                                التعليق بالشرط، أن ي ذكر الاسم العام ثم ت ذكر الصفة الخاصة في معر  الاستدلال والبيان، وتخصيص بعض الأوصاف 
 . (1) (التي تطرأ وتزول بالحكم، ومفهوم العدد، ومفهوم اللقب

                                      
           لعلـم، ونـزل                                                                                                                    ( هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي، المعروف بحجة الإسلام، ولد بطوس مـن أعمـال فـارس، ثم ارتحـل عنهـا لطلـب ا1 )

                                                                                        ويني، ثم نــدب للتــدريس في المدرســة النظاميــة ببغــداد، وعظمــت منزلتــه عنــد النــاس، ثم أقبــل علــى الســياحة                                             بنيســابور وأخــذ عــن علمائهــا، ولازم إمــام الحــرمين الجــ
          والعبادة.

               " البسيط"، ومن                                                                                                                         من مؤلفاته:" المنخول من تعليقات الأصول" و" المستصفى من علم الأصول" و" شفاء الغليل" كما أل ف في الفروع: " الوجيز" و" الوسيط" و
                                                                                   افت الفلاسفة" و" محك النظر" و" معيار العلم" و" المنقذ من الضلال" و" إحياء علوم الدين".            مؤلفاته: " ته

    (.   13 لخ 6                ( وشذرات الذهب )   299 لخ 1                  ( والوافي بالوفيات )   131 لخ 6                         ( وطبقات الشافعية الكبرى )   656 لخ 6                    انظر: وفيات الأعيان )
    (.    234 لخ 2                  ( انظر: المستصفى ) 2 )
    (.    196 لخ 2        العضد )                                ( انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح6 )
                 وعلـم الكـلام، تعـر                                                                                                                    ( هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي الشيرازي الشافعي، المعروف بعضـد الـدين، كـان مـن المـبرزين في الأصـول والبلاغـة والفقـه 6 )

                للسجن والإيذاء. 
                           الرسالة العضدية في الوضع".                                                                      من مؤلفاته: " شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب " و" المواقف في علم الكلام " و" 

    (.    113 لخ 6                   ( والدرر الكامنة )    138 لخ 4                             انظر: طبقات الشافعية الكبرى ) 
    (.    196 لخ 2                                       ( انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ) 5 )
                               من أئمة المذهب الحنبلي في زمانه.                                                                                                       ( هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة العدوي القرشي الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي، الملقب بموفق الدين،4 )

                                                                                    من مؤلفاته:" روضة الناظر في أصول الفقه"، وأل ف في الفقه: " المغني" و" الكافي" و" المقنع".
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مفهوم الصفة، ومفهوم التقسيم، ومفهوم الشرط، ومفهوم ) :وهي –      أيضا   –فذكر ستة أقسام هـ( 492أما الفتوحي )ت
 . (2) (الغاية، ومفهوم العدد، ومفهوم اللقب

وما أريد توضيحه من خلال ما ذكرته من تقسيمات هو تفاوت الأصوليين في التعداد، ولعل سبب ذلك هو أن بعضهم 
                           من الأقسام التي ذكرها غير ه.                                يعبر  عن قسم  بتعبير  يشمل عددا  

.. وأشار إمام الحرمين .اقتصر الأصوليون منها على ذكر أربعة أو  سة ،وأقسامه عشرة" :هـ(946)ت (6)قال الزركشي
                                                                       وهو صحيح؛ لأن الصفة مقد رة  في ظرف الزمان والمكان، ككائن ومستقر وواقع، من  ،(6)إلى شمول التعبير عنها بالصفة

 . (5)"لدار، والغسل يوم الجمعة زيد في ا :قولك
 –     مثلا   –هـ( 423وقد يرجع التفاوت إلى أن بعضهم لا يعتبر بعض الأقسام من قبيل مفهوم المخالفة، فابن قدامة )ت

كما   ،                                                                        إذ لم يعتبر كلا  من مفهوم الحصر بنما، ومفهوم الحصر بالنفي من قبيل مفهوم المخالفة ،هـ(535خالف الغزالي )ت
                                                                                هـ(، بل اعتبرها من صريح اللفظ لا من مفهومه، وذكر هاتين الصورتين ضمن فصل  عقده لإنكار 535 )تذكر الغزالي

 . (4)اعتبار بعض الصور من مفهوم المخالفة وليست منه 
هـ(؛ لكو ا أوفى من غيرها، وهذه الأصناف 461الأصناف العشرة التي ذكرها الآمدي)ت –في هذا المطلب  –وسأذكر 

  - :هي
  :مفهوم الصفة أو ذكر اسم عام مقترن بصفة خاصة :ف الأولالصن

                                                                                                                           
    (.   88 لخ 5                ( وشذرات الذهب )   158 لخ 2                 ( وفوات الوفيات )   166 لخ 2                         انظر: ذيل طبقات الحنابلة )

    (.    943 لخ 2                      ( انظر: روضة الناظر ) 1 )
    (.    649 لخ 6       المنير )                    ( انظر: شرح الكوكب 2 )
             ئفــة مــن علمــاء                                                                                                                   ( هــو أبــو عبــد الله محمــد بــن بهــادر بــن عبــد الله المصــري الزركشــي الشــافعي، الملقــب ببــدر الــدين، ولــد في مصــر، وفيهــا تلقــى علومــه علــى يــد طا6 )

                                        وكانت له رحلات في سماع الحـديث، وكـان منقطعـا                                                                                              الشافعية، منهم جمال الدين الأسنوي، وسرا  الدين البلقيني، وبرز في علوم عدة كالفقه والأصول والحديث، 
                 للعلم والتأليف. 

                                                                                                 من مؤلفاته: " البحر المحيط في أصول الفقه " و " تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع " و" المنثور في القواعد". 
   (    665 لخ 4           رات الذهب )     ( وشذ   166 لخ 5                   ( والدرر الكامنة )    166 لخ  12                    ( والنجوم الزاهرة )    168 لخ 6                            انظر في ترجمته: إنباء الغمر ) 

    (.    656 لخ 1                                  ( انظر: كلام إمام الحرمين في البرهان ) 6 )
    (.   16 لخ 6               ( البحر المحيط ) 5 )
    (.    984 لخ 2                      ( انظر: روضة الناظر ) 4 )
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، فمفهوم المخالفة من هذا اللفظ أن (1)"في الغنم السائمة زكاة" :ما ورد في حديث أنصباء زكاة الغنم المروي بلفظ :مثاله
  .المعلوفة لا زكاة فيها

  :مفهوم الشرط والجزاء :الصنف الثاني
ه  اللَّ   لا  ي ك ل  ف   " :قوله تعالى :مثاله ا  ل ي ـن ف ق  ذ و س ع ة  م ن  س ع ت ه  و م ن  ق د ر  ع ل ي ه  ر ز ق ه  ف ـل ي ـن ف ق  مم  ا آ تا  ه  اللَّ   ن ـف س ا إ لا  م ا آ تا 

ر ا ر  ي س  ع ل  اللَّ   ب ـع د  ع س   .المخالفة من هذه الآية أن البائن غير الحامل لا تجب لها النفقة ، فمفهوم(2) " س ي ج 
  :مفهوم الغاية :الصنف الثالث

ا ف لا  ج ن اح   ":–                  في شأن المطلقة ثلاثا   –قوله تعالى  :مثاله ا ف لا  تح  ل  ل ه  م ن  ب ـع د  ح تى  ت ـن ك ح  ز و ج ا غ يـ ر ه  ف إ ن  ط ل ق ه  ف إ ن  ط ل ق ه 
فمفهوم المخالفة من هذه الآية  ،(6) "ن  ي ق يم ا ح د ود  اللَّ   و ت ل ك  ح د ود  اللَّ   ي ـبـ ي  ن ـه ا ل ق و م  ي ـع ل م ون  ع ل ي ه م ا أ ن  ي ـتـ ر اج ع ا إ ن  ظ ن ا أ  

  . ا تحل لزوجها الأول                                أ ا إذا نكحت زوجا  غيره وطلقها فإ
  :إنما ""مفهوم  :الصنف الرابع

  .                                           فمفهومه أن العمل الذي لم ينو لا يصح  ولا ي قبل ،(6) (إنما الأعمال بالنيات) :مثاله: قوله عليه الصلاة والسلام
  :مفهوم الصفة التي تطرأ وتزول :الصنف الخامس

  . (5) (فسها من وليها             الثيب أحق  بن) :قوله عليه الصلاة والسلام :مثاله
  :مفهوم اللقب :الصنف السادس

 . (4)تخصيص الأشياء الستة في الذكر بتحريم الربا، فيدل بمفهومه على أن ما عداها لا يجري فيه الربا  :مثاله
  :: مفهوم الاسم المشتق الدال على الجنسالصنف السابع

  .                                              دل بمفهومه على جواز بيع غير الطعام عنسه متفاضلا  في ،(1) (لا تبيعوا الطعام بالطعام) :- -قوله  :مثاله

                                      
                ا وجهـه عـاملا  إلى     عندم  –          رضي الله عنه   –            لأنس بن مالك   –          رضي الله عنه   –                                                                      ( هذا اللفظ يورده الفقهاء والأصوليون كثيرا ، وأصله ما جاء في كتاب أبي بكر 1 )

                 يث أخرجـه البخـاري                                                                                                                        البحرين، وذكر في هذا الكتاب أنصباء الزكاة، ولفظه:" وفي صـدقة الغـنم في سـائمتها إذا كانـت أربعـين إلى عشـرين ومائـة شـاة  " وهـذا الحـد
   .          رضي الله عنه  –              ( من حديث أنس     1656         ( برقم )    118 لخ 2                                      في صحيحهلخ كتاب الزكاةلخ باب زكاة الغنم ) 

    (.    159 لخ 2                                                                                                الصلاح: " أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين: في سائمة الغنم زكاة، اختصار  منهم ". انظر: التلخيص الحبير )          قال ابن
              ( سورة الطلاق. 4           ( من الآية )2 )
                ( سورة البقرة.    263           ( من الآية )6 )
                         ( وأخرجــه مســلم في صــحيحه لخ   1            ( حــديث رقــم ) 4 لخ 1 )                                                                              ( أخرجــه البخــاري في صــحيحه لخ كتــاب بــدء الــوحي لخ باب: كيــف كــان بــدء الــوحي إلى رســول الله6 )

   . –          رضي الله عنه   –                                                   ( ولفظه: ) إنما الأعمال بالنية(، من حديث عمر بن الخطاب     1439         ( برقم )     1515 لخ 6              كتاب الإمارة ) 
   .             رضي الله عنهما   –                   ( من حديث ابن عباس     1621         ( برقم )     1369 لخ 2                                           ( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه لخ كتاب النكاح ) 5 )
   . –          رضي الله عنه   –                          ( من حديث عبادة بن الصامت     1589        ( برقم )    1234 لخ 6                                                               ( حديث الأصناف الستة أخرجه مسلم في صحيحهلخ كتاب المساقاة والمزارعة )4 )
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  :مفهوم الاستثناء :الصنف الثامن
 لا عالم في البلد إلا زيد، فيدل بمفهومه على نفي العلم عن غير زيد.  :قول القائل :مثاله

  :تعليق الحكم بعدد خاص أو مفهوم العدد :الصنف التاسع
فيدل بمفهومه على أن مازاد على المصتين ناشر  ،(2) (لا تحرم المصة ولا المصتان) :–عليه الصلاة والسلام  –قوله  :مثاله
  .للحرمة

  :مفهوم حصر المبتدأ في خبره :الصنف العاشر
 . (6)العالم زيد، وصديقي عمرو، فيدلان على أن ما عدا الخبر بخلافه :قول القائل :مثاله

  :: شروط مفهوم المخالفةالمسألة الثانية
  .                                                                                 لعلماء أن للعمل بمفهوم المخالفة شروطا ، بعضها يرجع للمسكوت عنه، وبعضها راجع للمذكورذكر ا

  .أن لا تظهر أولوية بالحكم من المذكور، ولا مساواة في مسكوت عنه، وإلا كان مفهوم موافقة :فمن الأول
                                  جميع هذه الشروط تعود إلى شرط  واحد  أما الشروط التي تعود للمذكور فتفاوت الأصوليون في تعدادها، لكنهم ذكروا أن 

 .(6)                                                              أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة  غير نفي الحكم عن المسكوت عنه :                             جعلوه ضابطا  لبقية الشروط وهو

                                                                                                                           
  .         رضي الله عنه                       ( من حديث معمر بن عبدالله     1542        ( برقم )    1213 لخ 6                                                   ( الحديث أخرجه مسلم في صحيحهلخ كتاب المساقاة والمزارعة )1 )
   . –           رضي الله عنها   –                ( من حديث عائشة     1653        ( برقم )    1396 لخ 2                            مسلم في صحيحهلخ كتاب الرضاع )               ( الحديث أخرجه 2 )
    (.   93 لخ 6                       ( انظر: الإحكام لممدي ) 6 )
                             وأن لا يخر  اللفظ جوابا  لسؤال.  - 2                           أن لا يخر  الوصف مخر  الغالب.   - 1                                  ( ومن الشروط التي ترجع لهذا الضابط: 6 )
           وأن لا يكــون - 4                                                  وأن لا يخــر  لبيــان حكــم حادثــة  اقتضــت بيــان حكــم المــذكور.   - 5                       وأن لا يخــر  مخــر  التفخــيم.   - 6       متنــان.                             أن لا يكــون اللفــظ خــر  لــزيادة  ا- 6

         بالإبطال.   –           وهو المنطوق   –                                أن لا يعود العمل بالمفهوم على الأصل   - 9                                                      المنطوق ذ كر لتقدير جهل المخاطب به دون جهله بالمسكوت عنه. 
   (.     644-   684 لخ 6             لكوكب المنير )                          انظر: هذه الشروط في: شرح ا
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 المبحث الأول:
 رأي الحنفية في مفهوم المخالفة، والأساس الذي يقوم عليه:  

 ، هي: (1)إلى أربعة أقسام                                         ي قس م الحنفية طرق دلالة الألفاظ على الأحكام
 دلالة عبارة النص أو دلالة العبارة. .1

 دلالة إشارة النص أو دلالة الإشارة.  .2

 دلالة النص أو دلالة الدلالة. .6

 دلالة اقتضاء النص أو دلالة الاقتضاء.  .6

 .(2)                                                                                  ويعتبرون ما عدا هذه الأقسام من المتمس كات الفاسدة، وي ـع نون بذلك العمل بمفهوم المخالفة
 ربعة:قالوا في وجه حصر طرق الدلالة في هذه الأقسام الأو 

 :إن دلالة اللفظ على المعنى إما أن تثبت بنفس اللفظ، أو لا تكون كذلك
                                                                                                    فإن كانت ثابتة بنفس اللفظ: فإما أن تكون مقصودة  من سوق الكلام ولو تبعا  فهي العبارة، أو غير مقصودة فهي 

 . (6)الإشارة
                                                                                   فظ: فإما أن تكون مفهومة  من اللفظ لغة  فهي الدلالة، أو توقف عليها صدق اللفظ أو صحته وإن لم تثبت بنفس الل

 .(6)فهي الاقتضاء
 :)أ( تعريف عبارة النص

 .(5)                                                هي دلالة اللفظ على الحكم المسوق له الكلام ولو تبعا  

                                      
   (.   652 لخ 1                 ( وفواتح الرحموت )  84 لخ 1                            ( والتحرير مع تيسير التحرير )   264 لخ 1                 ( وأصول السرخسي )  49 لخ 1                                    ( انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار )1 )
   (.   254 لخ 2                       ( وكشف الأسرار للبخاري )   244 لخ 1                      ( انظر: أصول السرخسي )2 )
    (.    163 لخ 1                                                                      ارة غير مقصودة بل يرى أ ا مقصودة ولكن بالتبع، انظر: التوضيح لمتن التنقيح )                                       ( على أن صدر الشريعة الحنفي يرفض كون الإش6 )
                                              (، علــى أن مســألة تعريــف الاقتضــاء والفــرق بينــه وبــين   84 لخ 1                 ( وتيســير التحريــر )   163 لخ 1                        ( والتلــويح علــى التوضــيح )  28 لخ 1                            ( انظــر: كشــف الأســرار للبخــاري )6 )

                                                                                        أنفســهم، فــذهب متقــدمو الحنفيــة وبعــض متــأخريهم إلى أنــه لا فــرق بــين الاقتضــاء وبــين الإضــمار أو الحــذف وأن                                 الإضــمار أو الحــذف محــل خــلاف بــين الحنفيــة 
         رورة صــحة                                                                                                                       الجميـع مــن باب واحــد، وأن هــذه الدلالــة علــى ثلاثــة أنــواع: مــا أ ضــمر ضــرورة صـدق الكــلام، ومــا أ ضــمر ضــرورة صــحة الكــلام عقــلا ، ومــا أ ضــمر ضــ

                                                                                       وعلــى رأســهم فخــر الإســلام البــزدوي وشمــس الأئمــة السرخســي وعــلاء الــدين الســمرقندي وأبــو البركــات النســفي   –              متــأخري الحنفيــة                         الكــلام شــرعا ، إلا أن عامــة 
                                                                                                                     ذهبــوا للفــرق بــين الاقتضــاء وبــين الإضــمار أو الحــذف، حيــث قصــروا الاقتضــاء علــى مــا أ ضــمر و وضــرورة صــحة الكــلام شــرعا ، وجعلــوا الإضــمار أو   –      وغـيرهم 

                                                                                                                لمــا أ ضــمر ضــرورة صــدق الكــلام أو صــحته العقليــة، علــى خــلاف بيــنهم في بعــض الجزئيــات. انظــر الخــلاف في هــذه المســألة وأدلــة الأقــوال وثمــرة              الحــذف شــاملا  
                ( والمغـــني للخبـــازي    565                          ( والمنـــار مـــع شـــرحه لابـــن ملـــك )   266 لخ 2    (، )  94 لخ 1                                ( وأصـــول البـــزدوي مـــع كشـــف الأســـرار )    592 لخ 1                     الخـــلاف في: ميـــزان الأصـــول )

    (.  2                            ( من هذا البحث، الحاشية رقم ) 8           (، وانظر )ص   654 لخ 1                 ( وفواتح الرحموت )   169 لخ 1         التلويح )    ( و    146 )
   (.  84 لخ 1                             (، والتحرير مع تيسير التحرير )   264 لخ 1                  (، وأصول السرخسي )  48 لخ 1                                                       ( انظر في تعريف عبارة النص: أصول البزدوي مع كشف الأسرار )5 )
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  :أمثلة لعبارة النص
ث  و ر   "قوله تعالى .1 ط وا في  ال يـ ت ام ى ف ان ك ح وا م ا ط اب  ل ك م  م ن  الن  س اء  م ثـ نى  و ث لا  ت م  أ لا  ت ـق س  ف  ت م  و إ ن  خ  ف  ع  ف إ ن  خ  با 

ة  أ و  م ا م ل ك ت  أ يم  ان ك م  ذ ل ك  أ د نَ  أ لا  ت ـع ول وا د   .(1)" أ لا  ت ـع د ل وا ف ـو اح 

  :                                     إن هذه الآية تضم نت عددا  من الأحكام هي :قالوا
  .إباحته بأكثر من واحدة في حدود الأربع -2   .إباحة النكاح -1
وجوب الاقتصار على زوجة واحدة، إذا خاف الزو  عدم العدل عند التعدد، وكل هذه الأحكام مستفادة  -6

 لم تكن بدرجة واحدة من حيث القصد الأصلي أو التبعي. بطريق عبارة النص؛ لأ ا مقصودة، وإن 

                                                                        فالحكم الأول وهو إباحة النكاح مقصود تبعا ، ذ كر ليتوصل به إلى المقصود الأصلي.
أما الحكمان الآخران، وهِا إباحة التعدد، ووجوب الاقتصار على واحدة عند خوف الجور فهما حكمان مقصودان 

                                                                       صود أصلا  والمقصود تبعا  هو سبب نزول الآية، حيث جاء في سبب نزولها أ م كانوا                    ، والذي بين  لنا المق(2)     أصلا  
                                                                                                    يتحر جون في اليتامى، ويحرصون على العدل بينهم، ولا يتحر زون في النساء، فينكح أحدهم النسوة فلا يعدل بينهن، 

ل                                                                          فنزلت الآية مشد دة على أمر العدل في النساء، ومبي نة العدد الذي يجوز التعدد                                       إليه وهو الأربع، واستتبع ذلك بيان ح 
 . (6)النكاح

 )ب( تعريف إشارة النص: 
 .(6)                                                          هي دلالة اللفظ على حكم غير مقصود  من سوق الكلام، لكنه لازم  له

 مثالها: 
ي ام  الر ف ث  إ لى  ن س ائ ك م  ه ن  ل ب اس  ل ك م  و أ ن ـت م  ل ب اس  له  ن  ع ل م  اللَّ    " :قوله تعالى ل ة  الص   ل  ل ك م  ل يـ  ت م   أ ح  تخ  ت ان ون   أ ن ك م  ك نـ 

ر وه ن  و اب ـتـ غ وا م ا ك ت ب  اللَّ   ل ك م  و ك ل وا و اش   ش  ر ب وا ح تى  ي ـتـ بـ ين   ل ك م  الخ  ي ط  الأ  ب ـي ض  أ ن ـف س ك م  ف ـت اب  ع ل ي ك م  و ع ف ا ع ن ك م  ف الآ  ن  با 
ر  ثم   أ تم  وا الص    و د  م ن  ال ف ج  د  ت ل ك  ح د ود  اللَّ   ف لا  م ن  الخ  ي ط  الأ  س  ر وه ن  و أ ن ـت م  ع اك ف ون  في  ال م س اج  ي ام  إ لى  الل ي ل  و لا  ت ـب اش 

ت ه  ل لن اس  ل ع ل ه م  ي ـتـ ق ون   ل ك  ي ـبـ ين    اللَّ   آ يا   الآية.  (5) " ت ـق ر ب وه ا ك ذ 
 فالثابت بعبارة النص هو إباحة الجماع في جميع أجزاء الليل. 

                                      
                   ( من سورة النساء.  6           ( من الآية )1 )
   (.  48 لخ 1               سرار للبخاري، )              ( انظر: كشف الأ2 )
   (.  12 لخ 5                               (، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )   564 لخ 9                                             ( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري )6 )
   (.  89 لخ 1                            ( والتحرير مع تيسير التحرير )   264 لخ 1                 ( وأصول السرخسي )  48 لخ 1                                                        ( انظر: في تعريف إشارة النص: أصول البزدوي مع كشف الأسرار )6 )
                ( سورة البقرة.  9  18           ( من الآية )5 )
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                                                                                                    ثابت بشارة النص هو جواز الإصباح جنبا ؛ لأن الجماع إذا أ بيح في جميع أجزاء الليل لزم من ذلك الإصباح جنبا ، وال
 .(1)وجواز الملزوم يستلزم جواز اللازم

)ت (2)وكون دلالة الإشارة غير مقصودة من سوق الكلام هذا ما عليه جمهور الحنفية وخالف في ذلك صدر الشريعة
هـ(، حيث يرون أن دلالة الإشارة مقصودة للمتكلم، ولكن بالتبع 885)ت (6)بعض الحنفية كملا خسروهـ(وتبعه 969

 .(6)                          مخالفا  لما عليه جمهور الحنفية
                                                                                 بأن هذا القول تغيير للاصطلاح من غير فائدة، وهو في قوة الخطأ عند المحص لين، ثم إن المراد بكون  :                 وقيل في الر د عليه
                                                                                   ، هو أن الحكم المقصود إفادته بالسوق يستتبع حكما  آخر؛ لأنه يتوقف عليه، وإذا لا حظنا ذلك                    الحكم مقصودا  تبعا  

فإننا لا نجد لهذا القول معنى؛ لأن المدلول في إشارة النص معنى لازم للمعنى الذي سيق له الكلام، لأنه لا يتوقف هذا 
ل بالزوجة في جميع أجزاء الليل من رمضان لا يتوقف على                                                     المقصود عليه حتى يكون مقصودا  بالسوق تبعا ، فإباحة الاتصا

 .(5)                                                           صحة الإصباح جنبا ، غاية ما فيه أنه معنى لازم له دل عليه اللفظ 
  :)ج( تعريف دلالة النص 

هي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه، لاشتراكهما في معنى يدرك كل عارف باللغة أن ثبوت الحكم 
 . (4)كان لأجل ذلك المعنى، من غير حاجة إلى اجتهاد أو نظرفي المنطوق  

  :مثالها
ل غ ن  ع ن د ك  ال ك بـ ر  أ ح د هِ   "في حق الوالدين  –قوله تعالى  س انا  إ م ا ي ـبـ  ي ن  إ ح  ل و ال د  ه  و با  ا أ و   و ق ض ى ر ب ك  أ لا  ت ـع ب د وا إ لا  إ يا 
هِ  ا ف لا   ا أ ف   و لا  ت ـنـ ه ر هِ  ا و ق ل  له  م ا ق ـو لا  ك ر يم اك لا  الآية، فهذه الآية الكريمة تدل بعبارتها على تحريم التأفيف (1)" ت ـق ل  له  م 

                                      
    (.   84 لخ 1                      ( انظر: تيسير التحرير )1 )
             لي ومحـدث ومفسـر                                                                                                                 ( هو عبيد الله بن مسعود بن محمد البخاري المحبـوبي الحنفـي، الملقـب بصـدر الشـريعة الأصـغر، مـن فقهـاء الحنفيـة المتـأخرين وهـو أصـولي وجـد2 )

             ونحوي ومنطقي.
                                                                          الفقه" و " الوشاح في المعاني والبيان" و" وشرح الوقاية في الفقه الحنفي" وغيرها.                                                 من مؤلفاته: " التوضيح في حل غوامض التنقيح في أصول 

   (.   149 لخ 6                  ( والأعلام للزركلي )  54 لخ 2                             انظر في ترجمته: مفتاح السعادة )
                               سـلم أبـوه، ونشـأ هـو مسـلما ، تبحـر                                                                                                       ( هو محمد بن فرا مرز بن علي، المعروف بملا أو منلا أو المولى خسرو، من علمـاء الحنفيـة وأصـولييهم، وهـو رومـي الأصـل، أ6 )

                                                     في علوم المعقول والمنقول، ولي قضاء القسطنطينية وتوفي بها. 
                                                                                                              من مؤلفاته: " مرقاة الوصول في علم الأصول" وشرحها المعروف بـ" مرآة الأصول" وفي الفقه: " درر الحكام في شرح غرر الحكام".

    (.    214 لخ 9          ( والأعلام )  41 لخ 2     ادة )             ( ومفتاح السع   186                              انظر في ترجمته: الفوائد البهية )
                    ( مع حاشية الأزميري.   96 لخ 2                                   ( ومرقاة الوصول وشرحها مرآة الأصول )   163 لخ 1                             ( انظر: التوضيح لمتن التنقيح ) 6 )
    (.   96 لخ 2                                ( وحاشية الأزميري على مرآة الأصول )   652 لخ 1                      ( انظر: فواتح الرحموت )5 )
    (.   43 لخ 1                            ( والتحرير مع تيسير التحرير )  96 لخ 1      سرار )                                                ( انظر تعريف دلالة النص في: أصول البزدوي مع كشف الأ4 )
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شك أن هذا المعنى موجود ولا ،والنهر، ولكن كل عارف باللغة يدرك أن المعنى الذي حرم من أجله التأفيف هو الإيذاء
في الضرب والشتم بطريق دلالة  –وهو التحريم  –                                                     قطعا  في الضرب والشتم وما شابههما، فيكون ثبوت هذا الحكم 

 . (2)النص
 دلالة مفهوم الموافقة"."                                                   وهذه الدلالة توازن ما ي عرف عند الجمهور أو المتكلمين بـ

  :)د( تعريف دلالة الاقتضاء
 . (6)ى معنى خار  يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته العقلية أو الشرعيةهي دلالة اللفظ عل

                                                                                                       وهذا التعريف إنما يصح بناء  على مذهب المتقدمين من الحنفية، أما المتأخرون منهم، فيرون قصر دلالة الاقتضاء على ما 
لو ا من قبيل دلالة الإضمار                                                                              يتوقف عليه صحة الكلام شرعا ، أما ما يتوقف عليه صدق الكلام، أو صحته العقلية فيجع

 . (6)أو الحذف
 أمثلة هذه الدلالة: 

 -:مثال ما يجب تقديره ضرورة صدق الكلام -1
 . (5) (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) :أنه قال –صلى الله عليه وسلم  –ما جاء عن النبي 

فلابد من تقدير يصدق معه الكلام،  ،–صلى الله عليه وسلم  –أمته  فالخطأ والنسيان لم يرفعا حقيقة بدليل وقوعهما من
 . (4)                                                                       فيقدر مثلا : ر فع عن أمتي إثم الخطأ أو حكم الخطأ، وإثم النسيان أو حكم النسيان

  :                                        مثال ما يجب تقديره ضرورة صحة الكلام شرعا   -2

 . (                  أعتق عبدك عني بألف  )                        قول الشخص لمن يملك عبدا : 

                                                                                                                           
                 ( سورة الإسراء.    26           ( من الآية )1 )
   (.  96 لخ 1                       ( وكشف الأسرار للبخاري )   256 لخ 1                      ( انظر: أصول السرخسي )2 )
                ( مـع كشـف الأســرار   95 لخ 1 )              أصــول البـزدوي  –           عنـد الحنفيـة   –                                          ( مــع التوضـيح،  وانظـر في تعريـف دلالــة الاقتضـاء    169 لخ 1                                 ( هـذا تعريـف التفتـازاني في التلـويح )6 )

    (.     566                      ( وشرح المنار لابن ملك )   243 لخ 1               وأصول السرخسي )
  –         (، وانظـر    565                          ( والمنـار مـع شـرحه لابـن ملـك )   242 لخ 1                 ( وأصول السرخسـي )  94 لخ 1                               ( وأصول البزدوي مع كشف الأسرار )   592 لخ 1                     ( انظر: ميزان الأصول )6 )

    (.   14    ( )ص 6        شية رقم)                         ( من هذا البحث، وكذلك الحا 8    ( )ص 2            الحاشية رقم )  –      أيضا  
                                           ( والطحــاوي في شــرح معــاني الآثارلخ باب طــلاق المكــره )    158 لخ 6                               الــدارقطني في ســننه لخ كتــاب النــذور )  –            رضــي الله عنهمــا   –                         ( أخرجــه مــن حــديث ابــن عبــاس 5 )

        (، وقال   64                      النووية ) رقم الحديث                                                                    ( وقال: " صحيح على شرط الشيخين " ووافقه الذهبي، وحسنه النووي في الأربعين   148 لخ 2                     (، والحاكم في مستدركه )  45 لخ 6
                    (، وكـذا قـال العجلـوني    528          رقـم الحـديث      268                                             : " ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصـلا  " ) ص–                بعد أن ساق طرقه   –                       السخاوي في المقاصد الحسنة 

    (.    126 لخ 1                                         (، وصح حه العلامة الألباني في إرواء الغليل )    666 لخ 1              في كشف الخفاء ) 
     (.    94 لخ 1                       ( وكشف الأسرار للبخاري )   246 لخ 1       سرخسي )               ( انظر: أصول ال4 )
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                                                                                 حصول البيع من أجل صحة العتق؛ لأن الإعتاق لا يصح شرعا  إلا من المالك، فكأن تقدير الكلام فهذا اللفظ يقتضي 
، ثم كن وكيلا  عني في إعتاقه                                                          أنه قال للمالك: بع عبدك علي  بألف 
(1) . 

  :                                       مثال ما يجب تقديره ضرورة صحة الكلام عقلا   -6

أ ل  ال ق ر ي ة  ال تي  على لسان أخوة يوسف " –قوله تعالى   .(2)"  ك ن ا ف يه ا و ال ع ير  ال تي  أ قـ بـ ل ن ا ف يه ا و إ نا  ل ص اد ق ون  و اس 
                                                                                                     فإن هذا الكلام يحتا  إلى تقدير ليصح عقلا ؛ لأن القرية التي هي الدور والبنيان، وكذلك العير لا يصح أن يتوجه لها 

 .(6)                                                                                              السؤال عقلا ، بل المراد سؤال أهل القرية، وسؤال راكبي العير، وكان هذا التقدير ضرورة صحة الكلام عقلا  
 -                                        فإن الحنفية يعتبرو ا من المتمس كات الفاسدة:"م المخالفةدلالة مفهو "                أما ما يتعل ق بـ

 :وأما قول من قال" :–                                                 مقر را  منهج الحنفية في إفسادهم لحجية مفهوم المخالفة  –هـ( 693)ت  (6)يقول أبو بكر الرازي
حكمه بخلافه، وقول                                                                                      إن  كل  شيء  كان ذا وصفين فخ ص  أحدهِا بالذكر فيما ع ل ق به من الحكم يدل على أن ما عداه ف

                                                                                              كل  ما خ ص  بعض أوصافه بالذكر وإن كان ذا أوصاف كثيرة فإنه يدل  على أن ما عداه فحكمه بخلافه، فقول    :من قال
  .(5)ظاهر الانحلال والفساد، لا يرجع قائله في إثباته إلى دلالة من لغة ولا شرع بل اللغة على خلافه"

                                                               ذلك أن المخصوص بالذكر حكمه مقصور  عليه ولا دلالة فيه على أن حكم ما ومذهب أصحابنا في " :-      أيضا   –وقال 
  .(4).. ".عداه بخلافه

ر   منه ذلك،                                                                                                          ويمضي ناسبا  هذا الإفساد والإنكار لحجية مفهوم المخالفة لأئمة الحنفية المتقد مين، وينقل من كلامهم ما يخ 
 . (1)هذا الفهم هـ(663)ت  (9)لشيخه أبي الحسن الكرخي -      أيضا   -ويعزو 

                                      
     (.      568                      ( وشرح المنار لابن ملك )  94 لخ 1                            ( انظر: كشف الأسرار للبخاري )1 )
                  ( من سورة يوسف.    82        ( الآية )2 )
    (.   94 لخ 1                            ( انظر: كشف الأسرار للبخاري )6 )
                                                                         فقهـاء الحنفيـة وأصـولييهم، انتقـل إلى بغـداد في صـغره، ودرس علـى علمائهـا كـأبي الحسـن                                                                    هو أحمد بن علي الرازي الحنفي، كنيته أبو بكر، والمشهور بالجصـاص، مـن كبـار  ( 6 )

                                الكرخي وغيره، كان زاهدا  ورعا . 
                                                                                                          من مؤلفاته: " الفصول في الأصول " المشهور بـ " أصول الجصاص" و" شرح الجامع الكبير لمحمد بن الحسن" و" أحكام القرآن". 

    (.    191 لخ 1           ( والأعلام )   52 لخ 2                   ( ومفتاح السعادة )    223 لخ 1    ة )                            انظر في ترجمته: الجواهر المضي  
   (.   241 لخ 1                   ( الفصول في الأصول ) 5 )
    (.    242-   241 لخ 1                 ( المصدر السابق ) 4 )
            الحنفيـة، كـان          ه كثـير مـن                                                                                                                  ( هو عبيد الله بن الحسين بن دلا ل الكرخي الحنفي، كنيته أبـو الحسـن، انتهـت إليـه رياسـة الحنفيـة في زمانـه، در س في بغـداد وتتلمـذ عليـ9 )

                          زاهدا  ورعا  كثير العبادة.
                                                                                          من مؤلفاته: " رسالة في أصول الفقه" و" وشرح الجامع الكبير" و" شرح الجامع الصغير" في فروع الحنفية.

    (.    658 لخ 2                ( وشذرات الذهب )   126                          ( وطبقات الفقهاء للشيرازي )   646 لخ 2                            انظر في ترجمته: الجواهر المضية )
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هـ( ما يفيد بأن تخصيص الشيء بالذكر لا دلالة فيه على أن ما عداه فحكمه 182)ت  (2)                   فقد ح كي عن أبي يوسف
تِ  آ ت ـي ت  أ ج ور ه ن  و م ا م ل ك ت  يم  ين ك   "بخلافه، حيث قال: إن قوله تعالى لرسوله  ل ل ن ا ل ك  أ ز و اج ك  اللا  يا  أ ي ـه ا الن بي   إ نا  أ ح 

ت   ال ك  و ب ـن ات  خ الا  ن ة  إ ن  مم  ا أ ف اء  اللَّ   ع ل ي ك  و ب ـن ات  ع م  ك  و ب ـن ات  ع م ات ك  و ب ـن ات  خ  تِ  ه اج ر ن  م ع ك  و ام ر أ ة  م ؤ م  ك  اللا 
ال ص ة  ل ك  م ن  د ون  ال م ؤ م ن ين  ق د  ع ل   تـ ن ك ح ه ا خ  لن بي    إ ن  أ ر اد  الن بي   أ ن  ي س 

ه م  و م ا و ه ب ت  ن ـف س ه ا ل  ن ا ع ل ي ه م  في  أ ز و اج  ن ا م ا ف ـر ض  م 
ام ل ك ت  أ يم  ان ـ  يم  ، لا دلالة فيه على أن اللاتِ لم يهاجرن معه محرمات (6)  "ه م  ل ك ي لا  ي ك ون  ع ل ي ك  ح ر    و ك ان  اللَّ   غ ف ور ا ر ح 

 عليه. 
تِ  آ ت ـي ت  أ ج ور ه ن  و م ا م ل ك ت  " :وله تعالىفي ق –      أيضا   –          وح كي عنه  ل ل ن ا ل ك  أ ز و اج ك  اللا  ا الن بي   إ نا  أ ح  يا  أ ي ـه 

ت   تِ  ه اج ر ن  م ع ك  يم  ين ك  مم  ا أ ف اء  اللَّ   ع ل ي ك  و ب ـن ات  ع م  ك  و ب ـن ات  ع م ات ك  و ب ـن ات  خ ال ك  و ب ـن ات  خ الا  ك  اللا 
تـ ن ك ح ه ا خ ال ص ة  ل ك  م ن  د   لن بي    إ ن  أ ر اد  الن بي   أ ن  ي س 

ا ل  ن ة  إ ن  و ه ب ت  ن ـف س ه  ن ا م ا و ام ر أ ة  م ؤ م  ون  ال م ؤ م ن ين  ق د  ع ل م 
ه م  و م ا م ل ك ت  أ يم  ان ـ  ن ا ع ل ي ه م  في  أ ز و اج  اف ـر ض  يم  ، إنما فيه (6) "ه م  ل ك ي لا  ي ك ون  ع ل ي ك  ح ر    و ك ان  اللَّ   غ ف ور ا ر ح 

 . (5)                                                                                     النص على درء العذاب عنها إذا شهدت وليس فيه دلالة على أ ا إذا لم تشهد لاي درأ عنها العذاب
                              أن المسلمين إذا حاصروا حصنا  من "السير الكبير"هـ( حيث ذكر في184)ت (4)                             ومثل ذلك ي نقل عن محمد بن الحسن

                                                                                       قال رجل من أهل الحصن: أم نوني على أن أنزل إليكم على أن أدلكم على مائة رأس من السبي في قرية حصون المشركين ف

                                                                                                                           
   (.   242 لخ 1  )                        ( انظر: الفصول في الأصول 1 )
               تهـدين، كمـا بـرع                                                                                                                        ( هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، كنيته أبو يوسف، صاحب أبي حنيفة، ومن كبار فقهاء الحنفية وأصـولييهم المج2 )

                                                             في التفسير والحديث والمغازي، ولي القضاء لثلاثة من خلفاء بني العباس.
                          قاضي" و" اختلاف الأمصار ".                                    من مؤلفاته: " كتاب الخرا " و" أدب ال

    (.    411 لخ 6                  ( والجواهر المضي ة )   166                          ( وطبقات الفقهاء للشيرازي )  43                                              انظر في ترجمته: أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري )
               ( سورة الأحزاب.  53           ( من الآية )6 )
              ( سورة النور. 8           ( من الآية )6 )
   (.   242 لخ 1                        ( انظر: الفصول في الأصول )5 )
                                                                                                                   بن فرقد الشيباني، كنيته أبو عبد الله، صاحب أبي حنيفة، أخذ العلم عنه وعن أبي يوسف، لقـي الشـافعي ببغـداد وناظـره، وكـان بارعـا  في                  ( هو محمد بن الحسن 4 )

                        الفقه والعربية والحساب. 
                    المبسوط" و"الزيادات".                                                                                                   من مؤلفاته: كتب ظاهر الرواية، وهي: " الجامع الكبير" و" الجامع الصغير" و" السير الكبير" و" السير الصغير" و" 

    هـ.   189              هـ، وقيل سنة:    184                                      وتوفي بالري، وا ختلف في زما ا، فقيل سنة: 
   (.   122 لخ 6                  ( والجواهر المضي ة )   165                          ( وطبقات الفقهاء للشيرازي )   123                                      انظر في ترجمته: أخبار أبي حنيفة وأصحابه )



 دراسة تحليلية مقارنة :مفهوم المخالفة بين الحنفية وابن حزم
 428 د. محمد بن سليمان العريني

                                                                                                        )كذا(، فأم نه المسلمون على ذلك، فنزل ثم لم يخبر بشيء فإنه ي رد إلى مأمنه؛ لأنه لم يقل إن لم أدلكم فلا أمان لي، فلم 
 . (1)                      لم يف  بالشرط فلا أمان له                                              يجعل وقوع الأمان على هذا الشرط دليلا  على أنه متى 

وهذا يدل من مذهبه دلالة واضحة على أن التخصيص بالذكر أو التعليق بالشرط لا " :هـ(693قال أبو بكر الرازي )ت
 . (2)يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه"

ل التخصيص، بل إنه هـ( عن علماء الحنفية أ م رفضوا اعتبار التنصيص دلي663)ت (6)وهكذا نقل أبو زيد الدبوسي
                                                                                               وصف ذلك القول بالتلبيس الظاهر؛ لأن من قال إن التنصيص دليل التخصيص إن  ع نى  بالتخصيص أن  ما لا يدخل 
                                                                                             تحته لا يشاركه في حكم النص بالنص فما أحد  يخالفه في ذلك، إلا أنا  نقول إنما لا يشاركه؛ لأن سبب الوجوب لم 

                                                                     به لا أن الخاص نفاه، وإن قال: لا يجوز أن يشاركه ما عداه في حكمه لمانع   من يتناوله، والحكم إنما يثبت بحسب سب
 . (6)                     حيث النص فغلط  ظاهر  

هـ( الاحتجا  بالتنصيص على 643)ت (4)هـ( وشمس الأئمة السرخسي682)ت (5)وهكذا اعتبر فخر الإسلام البزدوي
 .(9)                                         التخصيص هو من العمل بالنصوص بوجوه  فاسدة  

هـ( أن علماء الحنفية يطلقون على مفهوم المخالفة بأنواعه أو أقسامه الثمانية 963)ت(1)العزيز البخاري وقد ذكر عبد
 . (2)المخصوص بالذكر(الأصوليين في منهج الجمهور اسم:)المشهورة عند 

                                      
   (.   246-   242 لخ 1                        ( انظر: الفصول في الأصول )1 )
   (.   246 لخ 1                ( المصدر السابق )2 )
                  وي الحجـة والمنـاظرة،                                                                                                                      ( هو عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي البخاري، نسبة إلى دبوسية قرية بين بخارى وسمرقند، من كبار فقهاء الحنفيـة وأصـولييهم، كـان قـ6 )

                               قيل: إنه أول من وضع علم الخلاف. 
                                                                    من مؤلفاته: " تقويم الأدلة" و" الأنوار في أصول الفقه "و" تأسيس النظر ". 

   (.   264 لخ 6                ( وشذرات الذهب )  56 لخ 2                  ( ومفتاح السعادة )   664 لخ 2                           ظر في ترجمته: الجواهر المضي ة )  ان
    (.    164                    ( انظر: تقويم الأدلة )6 )
            وسـكن سمرقنـد،                                                                                                                   ( هو علـي بـن محمـد بـن عبـد الكـريم بـن الحسـين البـزدوي، المكـنى بأبي الحسـن،"المعروف بفخـر الإسـلام"، ولـد في قريـة بـزدوة القريبـة مـن نسـف،5 )

                          كما برز في التفسير والحديث.                                                       خذ عن علمائها، ويعد  أحد كبار فقهاء الحنفية وأصولييهم،   وأ
                                                                                                          من مؤلفاته: " كنز الوصول إلى معرفة الأصول" وأل ف في الفقه " المبسوط" و" شرح الجامع الكبير في فروع الفقه الحنفي". 

    (.    628 لخ 6          ( والأعلام )  56 لخ 2                    ( ومفتاح السعادة )   546 لخ 2                              انظر في ترجمته: الجواهر المضي ة ) 
         وهـي بلـدة   –                                    بفـتح السـين والـراء، وقيـل: بسـكان الـراء   –                                                                                 هو محمـد بـن أحمـد بـن أبي سـهل السرخسـي، المكـنى بأبي بكـر، والملقـب بشـمس الأئمـة، ولـد في قريـة سـرخس   ( 4 )

                                   ئل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب.                                                                             عظيمة بخراسان، وهو من كبار فقهاء الحنفية وأصوليهم، ويعد  من طبقة المجتهدين في المسا
                                                                                                من مؤلفاته: كتابه المعروف بـ " أصول السرخسي" وفي الفقه ألف: " المبسوط في الفروع" و" المحيط في الفروع".

    (.   94 لخ 2                 ( وهدية العارفين )  56 لخ 2                   ( ومفتاح السعادة )   98 لخ 6                            انظر في ترجمته: الجواهر المضية )
    (.    244 لخ 1                 ( وأصول السرخسي )   256 لخ 2        الأسرار )                            ( انظر: أصول البزدوي مع كشف 9 )
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ليه أدلتهم في                                                                                       ويبني الحنفية إفسادهم لحجية الاستدلال بالتخصيص بالذكر على نفي الحكم عم ا عداه على أساس  بنوا ع
 هذه القضية وكذا مناقشاتهم وإلزاماتهم لمخالفيهم فيها،حيث قالوا: 

                                                                                                     إن تنصيص الشارع على حكم صورة  ما إنما يتناول تلك الصورة ولا يتناول ما عداها؛ لأن سبب الوجوب لا يتناول إلا 
                               تا  عنه محتملا  للدخول في ذلك النص                                                                      ما ن ص  عليه، والحكم إنما يثبت بحسب سببه، فيكون ما عدا المنصوص عليه مسكو 

                                                                                                     ومحتملا  للمنع منه، والقول بأنه ممنوع الدخول استنادا  لنص  في غيره ظاهر البطلان والضعف؛ لأن ذلك المسكوت عنه لم 
                                                                                              يدخل أصلا  تحت النص، فكيف يتعدى إليه حكمه بنفيه؟!، على أن النص كان لإيجاب حكم  فكيف يوجب نفيا  عن 

                                         ، والنفي ليس بمعنى الإثبات لغة  بل هو ضد ه.غير محله ؟!!
                                                                                         وغاية ما يستند عليه القائلون بحجية المخصوص بالذكر أن الشارع لما نص  على عين  من الجملة دل  على :–      أيضا   –قالوا 

    لأنا                                                                                              تخصيصه إياه بذلك الحكم، إذ لولاه لما كان للتخصيص بنص ه فائدة، ومثل هذا المستند لا يصلح لإثبات الحجة؛
                                                                                                  وجدنا الشارع قد خص  أشياء فذكر بعض أوصافها ثم علق بها أحكاما  ثم لم يكن تخصيصه إياها موجبا  للحكم فيما لم 

ق  نح  ن  ن ـر ز ق ـه م   " :كقوله تعالى  :يذكر بخلافها، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى ي ة  إ م لا  د ك م  خ ش  ت ـل وا أ و لا  و لا  ت ـق 
ب ير ا ط ئ ا ك  ل ه م  ك ان  خ  ك م  إ ن  ق ـتـ  ي حال                                                            ،  فخص  النهي عن قتل الأولاد حال خشية الإملاق، ولم يختلف حكم النه(6) "و إ يا 

 عدمه. 
ر ا في  ك ت اب  اللَّ   ي ـو م  خ ل ق  الس م او ات  و ا "                   في شأن الأشهر الح ر م –وكقوله  لأ  ر    إ ن  ع د ة  الش ه ور  ع ن د  اللَّ   اث ـن ا ع ش ر  ش ه 

ر ك ين  ك اف   نـ ه ا أ ر ب ـع ة  ح ر م  ذ ل ك  الد  ين  ال ق ي  م  ف لا  ت ظ ل م وا ف يه ن  أ ن ـف س ك م  و ق ات ل وا ال م ش  ا ي ـق ات ل ون ك م  ك اف ة  و اع ل م وا أ ن  اللَّ   م ع  م  ة  ك م 
                                                                   ، فخص  الأشهر الحرم بالنهي عن ظلم النفس فيها، وهو محرم  فيها وفي غيرها. (6)"  ال م ت ق ين  
                            ، وهو نذير  لكل البشر كافة.(5)" إ نم  ا أ ن ت  م ن ذ ر  م ن  يخ  ش اه ا ":- صلي الله عليه وسلملرسوله –وكقوله 

ل ح ون  يا  أ ي ـه ا ال ذ ين  آ م ن وا لا  تأ  ك ل وا الر  با  أ ض ع اف   " وكقوله: كله بحال وإن لم يكن ولا يجوز أ، (1) " ا م ض اع ف ة  و ات ـق وا اللَّ   ل ع ل ك م  ت ـف 
 .               أضعافا  مضاعفة

                                                                                                                           
                                                                                                        ( هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي، فقيه ومحدث وأصولي، كان من أبرز أئمة الحنفية ومحققيهم المتأخرين.1 )

          لبزدوي".                                                                                                 من مؤلفاته: " التحقيق" شرح منتخب الأصول و" شرح الهداية" ولم يكمله و" كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام ا
    (.    145 لخ 2                  ( ومفتاح السعادة )   129              ( وتا  التراجم )   628 لخ 2                             انظر في ترجمته: الجواهر المضي ة )

   (.   256 لخ 2                    ( انظر: كشف الأسرار )2 )
                ( سورة الإسراء.   61           ( من الآية )6 )
               ( سورة التوبة.  64           ( من الآية )6 )
                 ( سورة النازعات.  65           ( من الآية )5 )
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 .(2)                                                                             ف علم من هذا وغيره أن مجرد التخصيص بالذكر لا دلالة فيه على نفي الحكم عما عدا المخصوص
                                                                                              كما قر روا بأ م في تفاصيل الصور متى ما حكموا لصورة السكوت بخلاف الحكم الثابت في صورة النص فلا يعني ذلك 

                                                                              دلالة التخصيص بالذكر، بل لوجود أدلة أخرى دل ت على ذلك، على حد  ما يذكره أبو بكر أ م قد احتجوا أو تمسكوا ب
 هـ(، حيث يقول: 693الرازي )ت

                                                                                                     وجملة الأمر في ذلك أن كل  موضع حكمنا فيه لما عدا المذكور بخلاف حكم المذكور فلم يخل  عن أن يكون وجوبه متعل قا  "
ن يكون لأن الأصل كان يوجب الحكم فيما عدا المذكور قبل ورود حكم المذكور بدلالة أخرى غير اللفظ المذكور، فإما أ

بهذا الحكم، فلما ورد التوقيف في المذكور بالحكم المنصوص عليه فبه أخرجناه من الأصل، وتركنا الباقي على حكمه الذي  
  .كان له قبل ورود الحكم المذكور

 .ر بخلاف حكم المذكوروإما بدلالة أخرى أوجبت الحكم فيما عدا المذكو 
 .(6)"                                                                                             فأما المنصوص عليه فحكمه ثابت  فيما هو عبارة  عنه وما عداه فحكمه موقوف  على الدلالة على ما بين ا 

                                                                                                 وطرد عامتهم هذا الأصل في جميع أنواع مفهوم المخالفة، وعلى وجه ت لقي بشيء من الاستغراب من مخالفيهم في بعض 
الاستثناء ومسألة الاستثناء من النفي أو من الإثبات، حيث يرى أكثر الأصوليين أن الصور، كما هو الحال مع مفهوم 

                                         الاستثناء من النفي إثبات  ومن الإثبات نفي  
، بينما يستمر عامة الحنفية في إنكار ذلك، حيث يرون أن الاستثناء من (6)

                      مسكوت عنه  ولا حكم فيه  –عندهم  –ستثنى النفي لا يفيد الإثبات، وكذلك الاستثناء من الإثبات لا يفيد النفي، فالم
بثبات ولا نفي، وأن فائدة أداة الاستثناء هي بيان أن ما بعدها لا يدخل في حكم ما قبلها، فإذا قال قائل: ما جاء 

 . (5)                                                                                        القوم إلا زيد، ليس في إلا نفي المجيء عن القوم، أما زيد  فمسكوت  عنه وحاله موقوف  على نص   آخر
 . (4)                                                       هـ( إنكار مثل هذه الدلالة نوعا  من الغلو في إنكار المفاهيم535بر الغزالي )تولهذا اعت

                                                                                                                           
                 ( سورة آل عمران.   163           ( من الآية )1 )
               الفصـول في الأصـول                                                                                                                    ( انظر لأدلة الحنفية في إنكارهم لحجية مفهوم المخالفة أو المخصوص بالذكر وما ورد على أدلـتهم مـن اعتراضـات وكيفيـة جـوابهم عنهـا في: 2 )

   (.   299-   244 لخ 1                 ( وأصول السرخسي )   284-   256 لخ 2                               ( وأصول البزدوي مع كشف الأسرار )   154-   164               ( وتقويم الأدلة )   626-   284 لخ 1  ) 
   (.   616 لخ 1             صول في الأصول )     ( الف6 )
                 ( والفـــروق للقـــرافي    196 لخ 2                                ( ومختصـــر ابـــن الحاجـــب مـــع شـــرح العضـــد )   984 لخ 2                ( وروضـــة النـــاظر )  93 لخ 6                 ( والإحكـــام لممـــدي )   234 لخ 2                 ( انظـــر: المستصـــفى )6 )

                        (، وقـد اختـار هـذا القــول   9  62 لخ 6                    ( وشـرح الكوكـب المنـير )   631 لخ 6               ( والبحـر المحـيط )   465 لخ 2                     ( والمنهـا  مـع الإبهـا  )    669                     ( وشـرح تنقـيح الفصـول )   143 لخ 2 )
            نهم نفــوا أن                                                                                                                    كثــير مــن متــأخري الحنفيــة كفخــر الإســلام البــزدوي وشمــس الأئمــة السرخســي وأبي البركــات النســفي وابــن الهمــام وابــن عبــد الشــكور والأنصــاري، لكــ

        ( وأصـول    129 لخ 6 )                         ل البـزودي مـع كشـف الأسـرار                                                                                             تكون الدلالة على النفي أو الإثبات من قبيـل مفهـوم المخالفـة بـل مـن قبيـل إشـارة الـنص عنـدهم. انظـر: أصـو 
   (.   666 لخ 1                                ( ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت )   618 لخ 1                                ( والتحرير مع التقرير والتحبير )    624                        ( والمنار مع فتح الغفار )  26 لخ 2         السرخسي )

   (.  21 لخ 2            ( والتوضيح )   624                       ( والمنار مع فتح الغفار)   129 لخ 6                                     ( انظر: أصول البزودي مع كشف الأسرار ) 5 )
   (.   984 لخ 2            روضةالناظر )  –      أيضا    –        ( وانظر    216 لخ 2              نظر: المستصفى )   ( ا4 )
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على ثبوت القيام لزيد يكاد يلحق  –بحسب الوضع  –               ما قام إلا زيد   :بل ذهب بعضهم إلى اعتبار إنكار الحنفية لدلالة
 . (1)بنكار الضروريات

 
                                                            خالفة أو ما يسم ونه: )المخصوص بالذكر(، ومتى ما ن قل عنهم أو عن وهكذا التزم الحنفية القول بفساد حجية مفهوم الم

                                                                                                    بعضهم ما قد ي فهم أنه عمل به وجنوح إليه فإ م يسارعون لإنكار ذلك وتخريجه وتوجيه على وجه يحافظ على تأصيلهم 
هـ( من 663رخي )ت                                                                                وتنظيرهم لفساد هذا النوع من الدلالة، كما هو الحال مع توجيههم لما ن قل عن أبي الحسن الك

، وبمثله قالوا في توجيه رأي بعضهم بعطاء (6)، وما نقل عن بعضهم من العمل بمفهوم الغاية(2)أخذه بمفهوم الشرط
)                                                                          المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق في مسألة الاستثناء من النفي إثبات  ومن الإثبات نفي  ِ   6) . 

ين الحنفية في إفساد حجية دلالة المخصوص بالذكر حتى وإن  هـ( أنه لا خلاف ب693                             وهكذا يؤك د أبو بكر الرازي )ت
وليس عندي ":                                                                                   كان قد سمع من بعض شيوخه ما يفيد أخذهم بمفهوم العدد على وجه لا يعرف جوابا  عنه، حيث يقول

                                                                                             بين أصحابنا خلاف في جملة المذهب، وقد كنت أسمع كثيرا  من شيوخنا يقول في المخصوص بعدد أنه يدل على أن ما 
أنه دليل على أنه  (5) (                                   س فواسق يقتلهن  المحرم في الحل والحرام) :صلي الله عليه وسلمداه فحكمه بخلافه كقول النبي ع

                                      
                                                            (، ومعلوم أن الحنفية المنكرين لمفهوم الاسـتثناء يج  ـرون هـذا النفـي   14 لخ 2                              ( وحاشية البناني على شرح المحلي )   162 لخ 2                                      ( انظر حاشية التفتازاني على شرح العضد )1 )

    (.    666 لخ 1                                                                           ويقولون: لا دلالة لهذا اللفظ وضعا  على إثبات القيام لزيد. انظر: فواتح الرحموت )                                              في الاستثناء المفر غ كما لو قيل: ما قام إلا زيد ، 
                                                                                                      (، وقد وجه الحنفية ما ن قل عن الكرخي لا على أنه إقرار بحجية هذا النوع من الدلالة الذي يفسدونه، بـل لأنـه رأى    291 لخ 2                            ( انظر: كشف الأسرار للبخاري )2 )

                                                                                                          يقــاف الحكــم علــى وجــود الشــرط وإذا وقــف عليــه انعــدم بعدمــه، ولــيس في غــيره مــن التقييــدات إيقــاف الحكــم عليــه فيبقــى مــا وراء                         أن التعليــق بالشــرط يقتضــي إ
                               المذكور موقوفا  على حسب الدليل.

                            طلبـا  لفائـدة التخصـيص بالـذكر،                                                                                                          وبالتالي فإن نفي الحكم عن المسكوت عنه في الشرط مفهوم  لغة  أما في غيره مـن التقييـدات فنفـي الحكـم لا مـن جهـة اللغـة بـل 
                                                                                       فالنفي عند الكرخي في الشرط مفهوم لغة، وحينئذ  فعمله في الشرط لا من باب أخذه بمفهوم المخالفة.

         نـه القـول                                                                                     (، وقـد بـين  الأنصـاري أن القـول بالغايـة أي بعطـاء مـا بعـد الغايـة نقـيض حكـم مـا قبلهـا لا يلـزم م   686 لخ 1                                     ( انظر: مسلم الثبوت مع فـواتح الرحمـوت )6 )
             مقصـود المــتكلم                                                                                                                    بمفهـوم المخالفـة؛ لجــواز أن يكـون هـذا النفــي مـن قبيـل الإشــارة كمـا هــو مـذهب فخـر الإســلام وشمـس الأئمـة ومــن تبعهمـا، ثم قـال:" وتحقيقــه أن 

                                            إنمـا يلـزم لـو كـان مقصـودا  للمـتكلم ولـو في الجملـة                                                                                                          إفادة الحكم منتهيا  إلى الغايـة، ويلزمـه انتفـاء الحكـم فيمـا بعـدها، فـي فهم انفهـام اللـوازم الغـير مقصـودة، والمفهـوم
   (.   118 لخ 1                          كلام صاحب التقرير والتحبير )    –      أيضا    –              فافهم"، وانظر 

                 ( من هذا البحث.   24     ( ص ) 1                   ( انظر الحاشية رقم )6 )
                          ، ولفظـه: )  ـس فواسـق يقـتلن -           رضـي الله عنهـا –                ( مـن حـديث عائشـة     1148        ( بـرقم )   858 لخ 2                                                ( أخرجه بنحو هذا اللفظ مسلم في صحيحه لخ كتاب الحـج )5 )

       ( بــرقم    854 لخ 2            لخ كتــاب الحــج )  -            رضــي الله عنهمــا   –                                                                                      في الحــل والحــرم، الغــراب والح ــدأة والفــأرة والعقــرب والكلــب العقــور(، كمــا أخرجــه مــن حــديث ابــن عمــر 
                                                           ( ولفظه: )  س من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح( الحديث.     1233 )
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.... ولست .يدل على أن غيرهِا من الميتة والدم غير مباح (1)                       أ حل ت لي ميتتان ودمان() :                        لا يقتل ما عداهن ، وكقوله
 . (2)أعرف جواب المتقدمين من أصحابنا في ذلك "

                                                                                           التشدد والالتزام بنفي حجية مفهوم المخالفة إلا أنا  نجد من متأخري الحنفية من جنح للقول بحجية مفهوم  ومع هذا
، مع إقرار القائلين بهذا التفريق من المتأخرين بأن هذا (6)المخالفة في كلام الناس، وقصر نفي الحجية على كلام الشارع

                                                            موهم من التزام الإنكار في كلام الشارع وكلام الن اس دون تفريق بين                                          الجنوح لهذا القول هو مخالف  لما سار عليه متقد
                                                           هـ( من الروايات ما يدل  على اختلاف بين المتقدمين والمتأخرين، وأن 1252)ت (6)الموضعين، ولهذا نقل ابن عابدين

 .(5)المتأخرين على اعتبار المفهوم في غير نصوص الشارع
عن كتب الحنفية ما يفيد احتجاجهم بمفهوم المخالفة في كلام  –     يضا  أ –هـ( 1388)ت (4)وهكذا نقل الحصكفي

 . (1)من أن مفاهيم الكتب حجة بخلاف أكثر مفاهيم النصوص (9)الناس، ومن ذلك ما نقله عن النهر

                                      
                                     (، بلفــظ: ) أ حل ــت لنــا ميتتــان ودمــان(،     1396 لخ 2                                                      ( وابــن ماجــه في ســننهلخ كتــاب الصــيدلخ باب صــيد الحيتــان والجــراد )  49 لخ 2      ســنده )                     ( أخرجــه الإمــام أحمــد في م1 )

    (.    146 لخ 8                              وصح حه الألباني في إرواء الغليل )
                               جـواز قتـل ماعـدا هـذه الخمـس عنـد مـن                   ( تخـريج القـول بعـدم    114 لخ 1                                            (، وقد حاول ابن أمير الحا  في التقرير والتحبـير )   246-   246 لخ 1                  ( الفصول في الأصول )2 )

              ي ابتـداء  علـى                                                                                                                        قال به من الحنفية لا على أنه جنوح للقول بمفهوم العدد بل على أساس أن نفي حل  قتل ماو و سوى هذه الخمـس ممـا هـو مـن جملـة الصـيد الـبر 
ـر  و ط ع ام ـه  م ت اع ـا ل ك ـم  و ل لس ـي ار ة  و ح ـر    "  :                                                                               القول به إنما هو بالأصل الذي أفاده السمع من عدم حل ذلك بالتلبس بالإحرام حيث قال تعالى ل  ل ك م  ص ي د  ال ب ح  م  أ ح 

ـت م  ح ر م ـا و ات ـق ـوا اللَّ   ال ـذ ي إ ل ي ـه  تح  ش ـر ون                                                                      ( سـورة المائـدة( لا بالمفهـوم المخـالف للعـدد المـذكور، فـلا يـرد حـل  قتـل الـذئب؛     44          ) مـن الآيـة)  "ع ل ي ك م  ص ـي د  ال بـ ـر   م ـا د م 
ل  قتل الحية وسائر الهوام والحشـرات؛ لأ ـا مبقـاة علـى الحـل الأصـلي لعـدم النهـي عـن قتلهـا  ـل  ق                                                                                                                  لأنه ليس من الصيد في ظاهر الرواية ولا ح     تـل                      للمحـرم، وازداد ح 
    ام.                                                                                                                  بعضها تأكيدا  بالنص عليه بخصوصه، وهو الذئب والحي ة، وليس الشأن إلا في الزيادة على ما استثنى حل قتله مما عر  له التحريم بالإحر 

              بمفهـوم المخالفـة                                                                                                                    وصاحب التحرير يشير في كلامه إلى خلاف الحنفية في قتل ما سوى الخمس، وأن من قال بتحريم قتل ما سواها فلم يقل بذلك بنـاء علـى قولـه 
   (.   114 لخ 1               ( وفتح القدير )   149 لخ 2                                                                  بل لأدلة أخرى، وانظر لخلاف الحنفية في قتل ما سوى الخمس في بدائع الصنائع )

   (.   131 لخ 1                 ( وتيسير التحرير )   119 لخ 1                         ( انظر: التقرير والتحبير )6 )
                                                        كبــار فقهــاء الحنفيــة وأصــولييهم المتــأخرين، ولــد بدمشــق وأخــذ عــن                                                                           ( هــو محمــد بــن أمــين بــن عمــر بــن عبــدالعزيز، المعــروف بابــن عابــدين الدمشــقي الحنفــي، مــن  6 )

                                                                علمائها، وانتهت إليه إمامة الحنفية وإفتاء الديار الشامية في زمانه.
                                                                                                         من مؤلفاته:" إفاضة الأنوار في أصول الفقه" و" رد  المحتار في شرح تنوير الأبصار في الفقه" المسمى بحاشية ابن عابدين.

   (.  99 لخ 4                ( ومعجم المؤلفين )   169 لخ 6               ( والفتح المبين )  62 لخ 4      لأعلام )               انظر في ترجمته: ا
   (.   111 لخ 1                                      ( انظر: رد  المحتار في شرح تنوير الأبصار )5 )
         ى والــده،                                                                                                                 ( هــو محمــد بــن علــي بــن محمــد الحصــني الدمشــقي الحنفــي، الملقــب بعــلاء الــدين، والمعــروف بالحصــكفي نســبة إلى حصــن كيفــا في ديار بكــر، تتلمــذ علــ4 )

    ه.                                                                                                                  طيب دمشق محمد المحاسني، ثم تنقل في البلدان طالبا  العلم، ثم تولى التدريس والإفتاء في دمشق، وكان من كبار علماء الحنفية في زمان         وأخذ عن خ
                                                                                                                 من مؤلفاته: " إفاضة الأنوار في شرح المنار في أصول الفقه" و" الدر المختار تنوير الأبصار " و" تعليقات على صحيح البخاري".

   (.  54 لخ  11                ( ومعجم المؤلفين )   136 لخ 6               ( والفتح المبين )   246 لخ 4              ترجمته: الأعلام )       انظر في 
     هـ(.    1335                                                                      ( كتاب النهر الفائق بشرح كنز الدقائق، لعمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي )ت 9 )
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 .(2)به"                                         ينبغي تقييده بما ي درك بالرأي لا ما لا ي درك "                                                       كما بين  أن مما يعتبر مفهوم كلامه أقوال الصحابة، لكنه قال: 
                                                                                                    وقد عل ل ابن عابدين ذلك: بأن ما لا ي درك بالرأي فهو في حكم المرفوع، والمرفوع نص، والحنفية لا يحتجون بالمفهوم في 

 . (6)نصوص الشارع
                                                                                            وقد بين  المتأخرون منهم سبب عملهم وأخذهم بمفهوم المخالفة في غير نصوص الشارع: وهو أن الناس في كلامهم 

                                                                                  نفاتهم الفقهية وسائر عباراتهم لا يقي دون كلامهم بقيد من القيود إلا لفائدة، وعندئذ  فما وعقودهم وشروطهم ومص
 . (6)                                                                           يذكرونه من قيود في كلامهم يدل على أن ما عداه بخلافه نزولا  على حكم العرف والعادة
عمل بمفهوم المخالفة في كلام الشارع                                                                           إلا أن هؤلاء المتأخرين المفر قين بين كلام الشارع وكلام الناس لم يرتضوا هذه الحجة لل

 كما فعلوا في كلام الناس مستصحبين ذات أدلة متقدميهم في إنكار حجية هذه الدلالة في هذا المقام فحسب.
  

                                                                                                                           
   (.   113 لخ 1                                      ( انظر: الد ر المختار بحاشية رد  المحتار )1 )
   (.   111  ،    113 لخ 1                                ( الدر  المختار بحاشية رد  المحتار )2 )
   (.   111  ،    113 لخ 1                   ( انظر: رد  المحتار )6 )
   (.   516                ( وتفسير النصوص )   131 لخ 1                 ( وتيسير التحرير )   119 لخ 1                         ( انظر: التقرير والتحبير )6 )
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 :المبحث الثاني
 في مفهوم المخالفة، والأساس الذي يقوم عليه: (5)رأي ابن حزم 

                                  دليل الخطاب، واصفا  التمسك به بالخطأ  –      أيضا   –          ما يسم يه  هـ( حجية مفهوم المخالفة أو654ينكر ابن حزم )ت
                                                                                                   العظيم وبالمكان الذي كثر فيه التناقض و فح ش  جدا ، وناعتا  من أخذ به بأشد الأوصاف والنعوت كاللعب بالنصوص 

 . (2)ض القائلين بهفيها تناق ى                                                                            الشرعية والتمويه بها والاضطراب والحيرة وغيرها من أوصاف، ومتوسعا  في إيراد أمثلة رأ
                                                                                                       وإنكار ابن حزم لحجية مفهوم المخالفة هو في الحقيقة جزء  من منظومته أو الأساس الذي بنى عليه منهجه الظاهري فيما 
                                                                                                    يصح  أنه يؤخذ منه الحكم الشرعي، وهو الأخذ بظاهر اللفظ فحسب دون ما عداه من مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة 

                                                بما أفاده ذلك الظاهر لعلة  جامعة  كما في القياس.  أو دلالة إشارة أو ما يلحق
  :                                                        وها هو يقرر  قاعدة  عامة  فيما تؤخذ منه الدلالة، حيث يقول

                                                                                                    إن الخطاب لا ي فهم منه إلا ما قضى لفظه فقط، وأن لكل قضية حكم اسمها فقط، وما عداه فغير محكوم له، لا بوفاقها "
 . (6)                                                            من نص وارد اسمه، وحكم مسموع فيه، أو من إجماع، ولابد  من أحدهِا "                                   ولا بخلافها، لكن ا نطلب دليل ما عداها

                                                                                    .. إن كل  خطاب  وكل  قضية  فإنما تعطيك ما فيها، ولا تعطيك حكما  في غيرها، لا أن ما عداها ." :–      أيضا   –ويقول 
 . (6)"                                                           موافق لها، ولا أنه مخالف لها، لكن كل  ما عداها موقوف  على دليله

ص ن ات  في التطبيق في مسألة نكاح الأمة وهو يستدل بقوله تعالى:  - ويقول ت ط ع  م ن ك م  ط و لا  أ ن  ي ـن ك ح  ال م ح  و م ن  لم   ي س 
ل ه ن  ال م ؤ م ن ات  ف م ن  م ا م ل ك ت  أ يم  ان ك م  م ن  ف ـتـ ي ات ك م  ال م ؤ م ن ات  و اللَّ   أ ع ل م  ب  يم ان ك م  ب ـع ض ك   م  م ن  ب ـع ض  ف ان ك ح وه ن  ب  ذ ن  أ ه 

ن  ف إ ن  أ ت ـين   ب   و آ ت وه ن   ان  ف إ ذ ا أ ح ص  د  ذ ات  أ خ  ر  م س اف ح ات  و لا  م ت خ  ل م ع ر وف  مح  ص ن ات  غ يـ  ش ة  ف ـع ل ي ه ن  ن ص ف  أ ج ور ه ن  با  ف اح 
ن ك م  و أ ن  ت ص بر  و  ي  ال ع ن ت  م  م ن  خ ش 

ص ن ات  م ن  ال ع ذ اب  ذ ل ك  ل  يم  م ا ع ل ى ال م ح  يـ ر  ل ك م  و اللَّ   غ ف ور  ر ح  فنظرنا في " :–(5) " ا خ 

                                      
                                                          هــ، وكـان أول عمـره عاكفـا  علـى دراسـة الأدب والفلسـفة، ثم تركهـا    686                                                                     ( هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، المكنى أبي محمد، ولـد بقرطبـة في الأنـدلس سـنة 1 )

                  للهجة ضد خصـومه ممـا                                                                                                                         وتوجه لعلوم الشريعة، برز في علوم الحديث والفقه والأصول، وكان إمام الظاهرية في زمانه، واتسم بالذكاء وسرعة البديهة، وكان شديد ا
                             سبب له المتاعب وكثرة الأعداء. 

                                                     الاستحســـان والتقليـــد والتعليـــل" و" مراتـــب الإجمـــاع " و" المحلـــى                                                                               مـــن مؤلفاتـــه: " الإحكـــام في أصـــول الأحكـــام" و" الن بـــذ " و" مختصـــر إبطـــال القيـــاس والـــرأي و 
        بالآثار". 

    (.    289 لخ 2              ( ونفح الطيب )  41 لخ  12                     ( والبداية والنهاية )   185 لخ  18                               انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء ) 
    (.    649-   626 لخ 2                              ( انظر: الإحكام في أصول الأحكام )2 )
   (.   654 لخ 2                ( المصدر السابق )6 )
    (.    626 لخ 2                ( المصدر السابق )6 )
               ( سورة النساء.  25           ( من الآية )5 )
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                     له، وأن الصبر خير  له،  ةمقتضى هذه الآية، فوجدنا فيها حكم من لم يجد الطول وخشي العنت، فأباح نكاح الأمة المؤمن
                                                                   لم يجد الطول ولم يخش  العنت، فلم نجده أصلا ، لا بباحة ولا بمنع ولا بكراهة، بل  فقلنا بذلك كله، فنظرنا في حكم من

                                                                                                   هو مسكوت  عنه فيها جملة ، فلم يجز لنا أن نحكم له منها بحكم من لم يجد الطول وخشي العنت، وبحكم الأمة المؤمنة؛ 
                                   ا بحكم مخالف  لحكم من لا يجد الطول ويخشى                                                              لأنه قياس على ما في الآية، والقياس باطل ، ولم يجز لنا أن نحكم له منه

                                                                                                    العنت، وبحكم الأمة المؤمنة؛ لأنه ليس ذلك في الآية، وكلاهِا تعد   لما في الآية وإقحام فيها لما ليس فيها، فوجب أن 
 . (1)".....نطلب حكم من يجد الطول ولا يخشى العنت

ة مفهوم المخالفة وحيرتهم واضطرابهم في بيان الفرق بينه                                 هـ( محاولا  بيان تناقض القائلين بحجي654ويمضي ابن حزم )ت
                                                                                                    وبين مفهوم الموافقة متجاهلا  ما يذكره القائلون بهما من شروط لكلتا الدلالتين، وينسب لهم أ م أحيانا  يحكمون بأن 

خل تحت المنصوص عليه يدل على أن حكم المسكوت عنه مثل حكمه، ومرة يحكمون بأنه على خلافه، على وجه لا يد
                                                                                                  ضبط ولا يمكن لعاقل أن يفهمه، ويمث ل لذلك بأمثلة كثيرة يطيل فيها ويسهب الحديث حولها على وزان أن ذكر سائمة 

هي كالسائمة  :الغنم في وجوب الزكاة فهم منه بعضهم أن غير السائمة لا زكاة فيها، وماذا لو عكس غيرهم الأمر فقالوا
 بناء على مفهوم الموافقة ؟!!.

ه م  م ن  إ ن  تأ  م ن ه  ب د ين ار  لا  ي ـؤ  و " :لو قال قائل في قوله تعالىومثله  نـ  ل  ال ك ت اب  م ن  إ ن  تأ  م ن ه  ب ق ن ط ار  ي ـؤ د  ه  إ ل ي ك  و م  د  ه  م ن  أ ه 
ا ذ ل   ن ا في  الأ  م  ي  ين  س ب يل  و ي ـق ول ون  ع ل ى اللَّ   ال ك ذ ب  و ه م  ي ـع ل م ون  إ ل ي ك  إ لا  م ا د م ت  ع ل ي ه  ق ائ م  ك  بأ  ن ـه م  ق ال وا ل ي س  ع ل يـ 

"(2). 
إن ذكر  :إن ذكر القنطار يدل على أن ما عدا القنطار مثل القنطار، وبين قول من يقول :ما الفرق بين قول من يقول

يحتقر اليسير فلا القنطار يدل على أن ما عدا القنطار بخلافه؛ لأن الخائن قد يفزع من خيانته إذا كانت كثيرة، وقد 
 . (6)يخونه

 فيقول: –المخالفة والموافقة  –                                      ثم يمضي واصفا  حال القائلين بحجية المفاهيم 
ون الذين ذكرنا آخرا  " إن الخطاب قد يدل في مواضع على أن ما عداه بخلافه،  :يعني الذين قالوا –                                    فأما هؤلاء المتحير 

                                                     فإ م لعبوا في هذا المكان بالخطاب كما ي لعب بالمخراق، فمر ة  –                                         ويدل في مواضع أ خر على أن ماعداه ليس بخلافه 
حكموا لغير المنصوص بأن المنصوص يدل على أن حكمه كحكمه، ومرة حكموا بأن المنصوص يدل على أن حكمه 

                                      
   (.  13 لخ 4             ( المحلى بالآثار )1 )
                 ( سورة آل عمران.  95        ( الآية )2 )
    (.     625-   626 لخ 2                 ( انظر: الإحكام ) 6 )
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                                                                                              ليس كحكمه، فليت شعري! كيف يمكن أن يكون خطابان يردان بالحكم في اسمين، في فهم من أحدهم أن غير الذي ذ كر 
                                                              مثل الذي ذ كر، وي فهم من الآخر أن غير الذي ذ كر بخلاف الذي ذ كر؟ 

                                                                                               وهذا ضد ما فهم من الأول، وتالله ما خلق الله تعالى عقلا  يقوم فيه هذا إلا عقل من غالط نفسه فتوهم ما لا يصح 
ن هذا اللفظ غير ما يعطي                                                                                 بدعوى لا يعجز عن مثلها أحد بلا دليل، وكل  من لم يبال بما قال يقدر أن يد عى أنه فهم م

 . (1)ذلك اللفظ"
ثم يتوجه بالإبطال والتشنيع للأساس الذي بنى عليه القائلون بحجية مفهوم المخالفة منهجهم، وهو النظر لفائدة 

 التخصيص بالذكر، وأنه من المحال أن يذكر الله تعالى أو رسوله لفظة إلا لفائدة، إذا لو لم يكن لها لفائدة لما ذكرها. 
                                                                                               حيث ي صن ف مثل هذا السؤال بأنه سؤال أهل الإلحاد؛ لأنه ليس بالضرورة أن تكون فائدة ذلك التخصيص هو قصر 
الحكم على تلك الصورة وإعطاء غيرها خلاف حكمها، بل إن فائدة كل لفظة من ألفاظ الشارع هي الانقياد لمعناها 

                                                       عز وجل، وأن لا نسأل لأي   شيء قال هذا؟، وأن لا نقول لم   والحكم بموجبها والأجر الجزيل في الإقرار بأ ا من عند الله
                                                                                                       لم   يقل تعالى كذا ؟ وأن لا نتعدى حدود ما أمرنا الله بن فنضيف إلى ما ذكر ما لم يذكر، أو نحكم فيما لم يسم   من أجل 

 .(2)                           أد ى إلى الجنة وأنقذ من النار                                                                        ما سم ى بخلاف  أو وفاق، وأن لا نخ ر   مما أمرنا شيئا  مرائنا، ولا فائدة أعظم مما
                                                                                                 وهو إذ يطيل في إنكار الاحتجا  بمفهوم المخالفة يعود لتأكيد أمر سبق أن قر ره، ألا وهو إنكاره لحجية مفهوم 

ه نوعا  من القياس الذي ع رف موقفه منه. (6)الموافقة                                                                                      ، الذي أطال في إنكاره والتشنيع عليه معتبرا  إيا 
إن  :ينا من سمع كلامنا هذا فيظن أننا إذ أنكرنا قولهم: إن غير المذكور بخلاف المذكور، أننا نقولولا يغلط عل" :فيقول

 . (6)                                                                                    غير المذكور موافق للمذكور، بل كلا الأمرين عندنا خطأ فاحش  وبدعة  عظيمة  وافتراء  بغير هدى "
                              سم وه قياسا  ظنا  منهم أ م بهذه "اهم: "متكايسين                                                              معتبرا  مفهوم الموافقة ما هو إلا من قبيل القياس، إلا أن بعض من سم  

 . (5)التسمية سيسلمون من التناقضات الواردة عليهم في تفريقهم بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة

                                      
   (.   626 لخ 2          ( الإحكام )1 )
   (.   662 لخ 2                 ( المصدر السابق ) 2 )
                                                                   إذا استثنيا مخالفة الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم في حجيته، ولهذا نقل جمـع                                                                           ( والقول بحجية مفهوم الموافقة يكاد يكون من قبيل الأمور المتفق عليها، ولا سيما6 )

  (   49 لخ 6                  ( والإحكـام لممـدي )    258 لخ 6                    ( والواضـح لابـن عقيـل )  12 لخ 6                                                                        من العلماء الإجماع على حجيته كالباقلاني وابـن عقيـل والآمـدي. انظـر: البحـر المحـيط )
                                                                                        لظاهرية لحجية مفهوم الموافقة من بدعهم التي لم يسـبقهم إليهـا أحـد مـن السـلف، وأن السـلف لا يزالـون                                        (، وقد اعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية إنكار ا   256 لخ 6  و)

    (.    239 لخ  21                                          يحتجون بمثل هذه الدلالة. انظر: مجموع الفتاوى )
    (.    654 لخ 2          ( الإحكام )6 )
    (.    625 لخ 2                      ( انظر: المصدر السابق )5 )
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 :المبحث الثالث
  :المقارنة بين رأي الحنفية ورأي ابن حزم في مفهوم المخالفة

وابن حزم عدم احتجاجهم بمفهوم المخالفة واعتبارهم له من المتمسكات                                       اتضح من خلال استعرا  رأي كل  من الحنفية
 هـ(. 654الفاسدة كما يقول الحنفية، أو من الخطأ العظيم كما يقول ابن حزم )ت

ولا شك أن اتفاق الطرفين على إفساد حجية مفهوم المخالفة وإنكارها مع ما بينهم من الفروق والبون الشاسع في المنهج 
                                                                                            صولي هو أمر  يستدعي التوقف والتأم ل وطلب المقارنة؛ فالمنهج الأصولي عند الحنفية مع ما فيه من القول والفكر الأ

                                                                                                     بالقياس والنظر في المعاني والغوص فيما تحت النص وما يشمله اللفظ من معاني غير منطوق بها بعيد  كل البعد عن منهج 
التعليل والقياس ومنع البحث عما وراء ظاهر النص، فلماذا اتفق ابن حزم الأصولي القائم على التمسك بالظواهر ورفض 

الطرفان هنا في إفساد وإنكار مفهوم المخالفة بالذات مع وجود ذلك الفرق العظيم؟!!، بل إنك أثناء قراءتك في بعض  
للاحتجا  وما يذكرونه من وصف  (1)هـ(663هـ( وأبي زيد الدبوسي )ت693كتب علماء الحنفية كأبي بكر الرازي )ت

                                                                                                             بمفهوم المخالفة من اعتباره من التلبيس الظاهر والبطلان العظيم ونحو هذه العبارات ليخي ل إليك أحيانا  أنك تقرأ كلاما  
 !!. (2) هـ(654لابن حزم )ت

هـ( لحجية مفهوم المخالفة؛ فذلك منسجم مع منهجه الظاهري 654                                           ولا شك أننا قد نفهم ونتفه م إنكار ابن حزم )ت
                                                                                                        أنكر لأجله دلالة مفهوم الموافقة ودلالة الإشارة ودليل القياس أيضا ، معتبرا  الجميع على وزان واحد وفي دائرة واحدة الذي 

                                                                               واصفا  التمسك بها بالعوائد الملعونة والإيهام بتوثيب الأدلة عما فيها إلى ما ليس فيها.
ة مفهوم الموافقة وحجية دليل القياس مع أن ما هـ( إذا أنكر حجية دلال654إن ابن حزم )ت –      أيضا   –بل قد يقال 

يثبت فيهما هو إعطاء صورة جزئية مثل حكم صورة جزئية أخرى، لثبوت المعنى الذي لأجله ثبت الحكم في الصورة 
، فمن (6)الأولى، سواء من جهة اللغة كما هو الحال في دلالة مفهوم الموافقة أو من جهة التعليل كما هو الحال في القياس

                                                                                                  باب أولى أن ينكر حجية دلالة مفهوم المخالفة القائم على قصر الحكم على المخصوص بالذكر وسلبه عم ا سواه، وهذا 
                                         السلب قد ينتظم صورا  عديدة لا صورة واحدة.

                                      
   (.  64 1               ( وتقويم الأدلة )   241 لخ 1                        ( انظر: الفصول في الأصول )1 )
   (.   213 لخ 2                    ( انظر: المحلى بالآثار ) 2 )
                  تهـاد في تخـريج المنـاط                                                                                                                ( فالمعنى الذي لأجله ثبت الحكم في المنطوق ثابت من جهة اللغة، بخلاف العلة التي هي أحد أركان القياس فإ ا تثبـت بالاسـتنباط والاج6 )

                                                                   باللغـة اشـترك في فهمـه أهـل الاجتهـاد وغـيرهم ممـن يعـرف اللغـة، بخـلاف القيـاس الـذي                                                                وتنقيحه، ولهذا لما كان المعنى الـذي لأجلـه ثبـت الحكـم في المنطـوق مـدركا  
  (    144 لخ 2            ( والمستصـفى )  96 لخ 1                                                                                                         يحتا  إلى تأمل ونظر، فمعرفته قاصرة على من تحققت فيه أهلية الاجتهاد وشرائطه. انظر: أصول البـزدوي مـع كشـف الأسـرار )

    (.    169 لخ  61 )                         ( ومجموع فتاوى شيخ الإسلام   996 لخ 2              وروضة الناظر )
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،                                                                                                      إلا أن ما نحتا  أن نتوقف عنده طويلا  لنفهمه ونتفه مه هو ذلك الموقف الشديد تجاه مفهوم المخالفة في منهج الحنفية
إذ قد يقال هي قسيمة  –"دلالة النص"                                                                    فهم أرباب المعاني والقياس، ويقولون بحجية دلالة مفهوم الموافقة التي يسم و ا 

ويحتجون بشارة النص وهي عندهم بمكان عظيم من الدلالات، فهي تأتِ عندهم في المرتبة  ،–وقرينة مفهوم المخالفة 
                                                                             شارة بمنزلة العبارة فيما يثبت بها من أحكام إلا عند التعار ، فتقد م العبارة لمكان الثانية بعد عبارة النص، بل قرروا أن الإ

، بل حملوا لواء التوسع في هذه الدلالة على وجه يسمح بتعدد دلالة الإشارة في الدليل الواحد بحيث يؤخذ (1)القصد فيها
                                                     التوسع والتعد د متمم ا  لبلاغة الألفاظ الشرعية ومظهرا  ، معتبرين ذلك (2)                                             من الدليل الواحد معان  عد ة بطريق دلالة الإشارة

                                                                                               ، مقر ين بأن ذلك الثابت بشارة النص قد يكون غامضا  محتاجا  لتأمل قد يطول للوصول إليه، وأنه لا يفهم (6)لإعجازها
 ولهذا قال  ،(6)من الكلام أول ما يقرع السمع، وقالوا: الإشارة من العبارة كالكناية من الصريح

                                                                          .. أن الثابت بشارة النص قد يكون غامضا  بحيث لا يفهمه كثير  من الأذكياء العالمين ." :هـ(942لتفتازاني )تا
 .(5). ".                                                                               بالوضع... ولهذا خفي أقل  مد ة الحمل على كثير  من الصحابة مع سماعهم النص وعلمهم بالوضع

                                         شارة النص في مواضع عد ة ويستغرب ما توصلوا هـ( يشدد النكير عليهم في احتجاجهم ب654ولهذا نجد ابن حزم )ت
 إليه من أحكام:

 (4) ..(.مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء)                                          فمن ذلك استغرابه ورد ه لاستدلال بعضهم بحديث: 
يه الحديث، على تقدير آخر وقت صلاة الظهر ببلوغ ظل كل شيء مثليه؛ لأن الحديث سيق لبيان فضيلة هذه الأمة وف

                                      
    (.     681 لخ 1                        ( والمنار مع كشف الأسرار )   213 لخ 2                                    ( انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار )1 )
                                                  ( من أحكام عديدة استفيدت بطريق إشارة الـنص مـن قولـه    211 لخ 2                         ( والبخاري في كشف الأسرار )   253 لخ 1                           : ما ذكره السرخسي في أصوله )–     مثلا    –       ( انظر 2 )

           ( مـــن أحكـــام    166 لخ 1                 ( وصـــاحب التلــويح )   216 لخ 2                                                  ســورة البقـــرة(، وكــذلك مـــا ذكـــره البخــاري في كشـــف الأســرار )     266      ) آيـــة   ژ ۈ ۈ  ۆ ۆ  ۇ  ۇژ       تعــالى: 
               سورة البقرة (.     189      ) آية  ژ پ   پ ٻ ٻ ٻ ٻٱ ژ                                           عديدة استفيدت من إشارة النص من قوله تعالى: 

   (.   264 لخ 1                      ( انظر: أصول السرخسي )6 )
   (.   161 لخ 1                    ( والتقرير والتحبير )   699 لخ 1          ر للنسفي )            ( وكشف الأسرا   592 لخ 1                     ( انظر: ميزان الأصول )6 )
   (.   161 لخ 1           ( التلويح )5 )
          العصـر علـى                                                                                                                     ( وتمام الحديث: ) فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهـود، ثم قـال: مـن يعمـل لي مـن نصـف النهـار إلى صـلاة 4 )

                                                                                 أن تغيـب الشـمس علـى قيراطـين؟ فـأنتم هـم، فغضـب اليهـود والنصـارى فقـالوا: مـا لنـا أكثـر عمـلا                                                    قيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى 
        جـارة إلى                                                                                                                        وأقل  عطـاء ؟ قـال: هـل نقصـتكم مـن حقكـم؟ قـالوا: لا، قـال: فـذلك فضـلي أوتيـه مـن أشـاء(، والحـديث في صـحيح البخـاريلخ كتـاب الإجـارةلخ باب الإ

                            (: " والقـيراط: النصـيب، وهـو في    521 لخ 6                            ، قـال ابـن حجـر في فـتح البـاري )-            رضـي الله عنهمـا   –        ابن عمـر           ( من حديث     2168        ( برقم )   941 لخ 2           نصف النهار)
                                   الأصل نصف دانق، والدانق سدس درهم". 
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إشارة إلى أن وقت الظهر أكثر من وقت العصر، وذلك بأن يمتد وقت صلاة الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثليه؛ لأن 
 . (1)                         نحن أكثر عملا  وأقل  عطاء   :قالوا –الذين عملوا من الظهر إلى العصر  –النصارى 
                                        لعونة، والإيهام بتوثيب الأحاديث عم ا فيها وهذا مما قلناه من تلك العوائد الم" :–                        مشن عا  على هذا الاستدلال  –فقال 

 . (2)إلى ما ليس فيها"
                                                                                                           ثم بين  أن الحديث ليس فيه دلالة على تقدير الوقت، وإن غاية ما فيه: أن اليهود والنصارى قالوا: نحن أكثر عملا  وأقل  

                                                أجرا ، فلا ي تجاوز الحديث عم ا فيه إلى ما ليس فيه.
ر ج وا  "بقوله تعالى:  –      أيضا   –                         يتعق ب استدلال بعض الحنفية ومثل ذلك التشنيع يذكره وهو  ر ين  ال ذ ين  أ خ  ل ل ف ق ر اء  ال م ه اج 

تـ غ ون  ف ض لا  م ن  اللَّ    على زوال ملك ( 6) "و ر ض و انا  و ي ـن ص ر ون  اللَّ   و ر س ول ه  أ ول ئ ك  ه م  الص اد ق ون   م ن  د يار ه م  و أ م و اله  م  ي ـبـ 
                                                                                                المسلمين عم ا خلفوه في دار الحرب، وأن الكفار يملكو ا عليهم؛ لأن الله سم اهم فقراء، فصح  أن ملكهم زال عنها 

لقد كان ينبغي أن " :-                    ل ومنكرا  على المستدل                      معل قا  على هذا الاستدلا -، حيث يقول (6)وانتقلت ملكيتها للكفار
                                                                                                         يردعه الحياء عن هذه المجاهرة القبيحة، وأي  إشارة في هذه الآية إلى ما قال؟ بل هي دالة على كذبه في قوله؛ لأنه تعالى 

فقراء بلا                                                                                               أبقى أموالهم وديارهم في ملكهم، بأن نسبها إليهم وجعلها لهم، وعظم بالإنكار إخراجهم ظلما  منها، ونعم هم
                                                                                               شك؛ إذا لا يجدون غنى، وهم مجمعون معنا على أن رجلا  من أهل المغرب أو المشرق لو حج ففرغ ما في يده بمكة أو 
ياع  بألف ألف دينار وأثاث بمثل ذلك، وهو حين لا يقدر على قر  ولا على ابتياع ولا بيع                                                                                                   بالمدينة، وله في بلاده ض 

 .(5)اله في بلاده منطلقة يده عليه"                              فقير  تحل  له الزكاة المفروضة، وم
لا يوجد  -                                         وما يتبعه أحيانا  من غمو  أو اختلاف أفهام   -                                                  إن مثل ذلك التأم ل والتوقف الذي تحتاجه دلالة الإشارة 

في دلالة مفهوم المخالفة التي تسبق للفهم عند سماع الكلام، ومع ذلك لم يقولوا بحجيتها بل اعتبروها من المتمسكات 
 ة !!. الفاسد

                                      
    ليـه                                               (، والقول بأن آخر وقت الظهر هو مصير ظل كل شـيء مث   645 لخ 2                ( وإعلام الموقعين )   149 لخ 6               ( والبحر المحيط )   211 لخ 2                            ( انظر: كشف الأسرار للبخاري )1 )

   (.  94 لخ 1                                ( وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )   223 لخ 1                                                         هو قول أبي حنيفة في رواية عنه. انظر: فتح القدير لابن الهمام )
                    وهـو الروايـة الثانيـة                                                                                                                      بينما ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن إلى أن وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شـيء مثلـه 

    (.   12 لخ 2         ( والمغني )  26 لخ 6                    ( والمجموع شرح المهذب )   114 لخ 2                ( وبداية المجتهد )  94 لخ 1                ( وتبيين الحقائق )   223 لخ 1                               عن أبي حنيفة. انظر: فتح القدير )
   (.   213 لخ 2             ( المحلى بالآثار )2 )
             ( سورة الحشر. 8           ( من الآية )6 )
       ( وكشــف    264 لخ 1                                               زوال ملــك المســلمين عــن تلــك الأمــوال في: أصــول السرخســي )                                     (، وانظــر لاســتدلال الحنفيــة بهــذه الآيــة علــى   649 لخ 5                   ( انظــر: المحلــى بالآثار )6 )

   (.  95 لخ 2               ( ومرآة الأصول )  44 لخ 1                الأسرار للبخاري )
   (.   649 لخ 5             ( المحلى بالآثار )5 )
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                                                                                                 فلماذا هذا التشد د تجاه دلالة مفهوم المخالفة مع الإقرار بحجية مفهوم الموافقة والتوسع في دلالة الإشارة ؟!.
هـ( القول بنفي 184هـ( ومحمد بن الحسن )ت182                                                       لقد نسب الأصوليون من الحنفية لأئم تهم المتقد مين كأبي يوسف )ت

 . (1)                ما ي فهم منه ذلكحجية مفهوم المخالفة، ونقلوا من عباراتهم 
                                                                                                          وإذا كان التأصيل على طريقة الحنفية مستمدا  من الفروع الفقهية وكلام الأئمة إلا أننا نحتا  لأكثر من القول بأن تأصيل 
                                                                                                الحنفية لإنكار حجية مفهوم المخالفة ناشئ من كلام أئمتهم وفتاويهم في هذا الموضع، على وجه  يمكن من خلاله أن 

                                                                                      المتقد مين وسبب تأصيل المتأخرين أو المؤصلين، وبعد ذلك نصل للمقارنة أو الفرق بين إفساد الحنفية نفهم سبب إنكار 
 لهذه الدلالة وإنكار ابن حزم لها. 

إن أساس تقسيم دلالات الألفاظ عند الحنفية يقوم على مبدأ أن المعنى الذي دل عليه اللفظ إما أن يكون قد ثبت 
أي بمساعدة أمر  –                                                           كان مقصودا ، أو الإشارة إن لم يكن كذلك، أو لم يثبت بنفس اللفظ   بنفس اللفظ فهو العبارة إن

مفهوم الموافقة( إن كانت الدلالة قائمة على معرفة المعنى الذي لأجله ثبت الحكم في صورة )فهو دلالة النص  –آخر 
                                 الدلالة متوقفة على تقدير ليصح  به النطق من جهة اللغة وإلحاق صورة المسكوت بها، أو دلالة الاقتضاء إن كانت 

 الكلام أو يصدق. 
وقسمة الدلالات وإن كانت رباعية عند الحنفية )عبارة وإشارة ودلالة واقتضاء( إلا أننا قد نسمح لأنفسنا باعتبارها ثلاث 

على  –لضرورة دلالات في الحقيقة؛ لأن دلالة الاقتضاء أو اقتضاء النص ليست دلالة أصلية عندهم، بل هي من قبيل ا
                                                                                       ولهذا رفضوا القول بعموم المقتضى على أساس أن الضرورة تقد ر بقدرها ولا حاجة للقول بالعموم مع  ،– (2)حد تعبيرهم

                                                                                                         الضرورة، كما قر ر بعضهم أنه من الناحية العملية لا وجود لمعارضة بين المقتضى وبقية الدلالات الأربع، وذلك عائد  إلى 
                                                                               ذاتها تصحيح  للفظ آخر، وليس لها دلالة مستقلة غير دلالة اللفظ الذي صححته وإذا وجدت أن دلالة الاقتضاء هي في

 . (6)                                                               معارضة فإنما هي بين اللفظ الذي صح حته دلالة الاقتضاء وبين اللفظ الآخر
لقول إن سبب                                                                                           وإذا أردنا أن نعبر  بعبارة أخرى أو بأسلوب آخر عن سبب حصر الدلالات الأربع عند الحنفية، فبإمكاننا ا

  -ثبوت المعنى من اللفظ هو أحد الأسباب التالية:
 . (                                                      أن يكون ذلك المعنى مقصودا  من اللفظ فالدلالة عليه: )عبارة -

                                      
              من هذا البحث.               ما تقدم في ذلك       ( انظر 1 )
   (.  64 لخ 1                  ( وفواتح الرحموت )    243 لخ 1                      ( انظر: أصول السرخسي )2 )
   (.   169                            ( وأصول الفقه لمحمد أبو زهرة )   264 لخ 2    ري)                         ( انظر: كشف الأسرار للبخا6 )
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                                                       بسبب وجود ارتباط بين اللفظ وذلك المعنى يصح  به الانتقال من  –                                  أو كان غير مقصود لكنه لازم  للمقصود  -
  .(إشارة) :فالدلالة عليه –                                تندا  إلى العقل أو العرف أو غيرهِا سواء كان ذلك الارتباط مس ،أحدهِا لمخر

                                                                                          أو كان ذلك المعنى دل  الفهم اللغوي على أنه هو أساس ثبوت الحكم في محل النطق، وساغ معه إلحاق صورة  -
 دلالة نص(. ) :أخرى ثبت فيها نفس ذلك المعنى، فالدلالة عليه

تا  إلى تقديره  -  اقتضاء(. )ليستقيم الكلام، فالدلالة عليه:                                    أو كان المعنى ضروريا  يح 

وإذا جئنا لدلالة مفهوم المخالفة بخصوصها لنعرف سبب عدم قبولها ضمن قائمة الدلالات المعتبرة عند الحنفية، فإن هذه 
ذلك                                                                                                 الدلالة قائمة  على أساس طلب الفائدة من تخصيص محل النطق بالذكر دون غيره، وأنه متى لم تظهر أي  فائدة  من 

التخصيص إلا قصر الحكم عليه دون غيره وجب المصير إلى مقتضاها من التخصيص بالحكم، وهذا هو ما تعنيه دلالة 
 مفهوم المخالفة.

                                                                                                      وهو مبدأ وأساس  مرفو   عند الحنفية؛ إذ لا يمكن الركون إليه كمصدر للدلالة والوصول الصحيح للمعاني، ففي وقائع 
                                                                  غيره بذات الحكم، فقصر إفادة التخصيص بالذكر على قصر الحكم غير صحيح  وغير                           عد ة خ ص  محل بالذكر وشاركه 

                                                                                                     سديد  في ظل   وجود فوائد عديدة من ذلك التخصيص، أو بعبارة أخرى: اعتبار مجرد التخصيص بالذكر دليلا  على قصر 
يس ضربة لازب من الحكم على المخصوص بالذكر دون غيره هو مبدأ غير سليم، فقصر الحكم على صورة النطق ل

                                                                                               التخصيص بالذكر، وهذا لا يعني بالضرورة أن يغلق الحنفية تماما  إعطاء المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق، لكنهم 
فليس من مبدأ المخصوص بالذكر أو دلالة مفهوم المخالفة، بل قد يكون ذلك  -أو بعضهم  -عندما يفعلون ذلك

                                                           جانب الدلالات وحصرها المعروف والمستقر  عندهم، وبمثل هذا التوجيه                                        باعتبارات لفظية أخرى هي مقبولة  عندهم في
                                                                                                    وجد كثير  من الحنفية مخرجا  يعفيهم من القول بالتناقض بين إفسادهم لدلالة مفهوم المخالفة كتأصيل، وقولهم بعطاء 

 المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به في بعض الصور في التطبيقات والتفاصيل. 
عضهم بحجية مفهوم الشرط أو مفهوم العدد أو مفهوم الغاية أو أن الاستثناء من النفي إثبات، انطلق فعندما قال ب

                                                                                              بعضهم محاولا  المحافظة على تماسك البناء التأصيلي للمذهب الحنفي، وموجها  ذلك لا على أساس القول بالمخصوص 
                                          يض حكم صورة النطق لم يكن منطلقا  من أن هذا بالذكر، بل على أساس إشارة النص، بمعنى أن إعطاء المسكوت عنه نق

هو مقتضى التخصيص بالذكر، بل على أساس أن ذلك هو معنى لازم غير مقصود من سوق الكلام وإنما استفيد منه 
بعد التأمل في اللفظ، بحيث إن السامع لذلك اللفظ بعد أن تأمله فهم بطريق الالتزام أن صورة المسكوت تأخذ نقيض 

                                                                                          لنطق مستندا  في إعطاء صورة السكوت ذلك النقيض على معنى لغوي أو عرفي أو عقلي وليس استنادا  على حكم صورة ا
 أن هذا هو مقتضى التخصيص بالذكر.
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                                                                                                  ولا شك أن هناك فرقا  واسعا  بين أن ت عطى صورة السكوت نقيض حكم صورة النطق استنادا  على التخصيص بالذكر 
                                                                     ص  فيها محل  بحكم  مثل ذلك، وهذا يعني الانجرار للقول بدلالة مفهوم المخالفة،                                الذي سيعني أنه ستعطى كل صورة خ  

                                                                                                  وبين أن ي تأم ل اللفظ بعد سماعه فإن و جد ما يسمح فيه بعطاء صورة السكوت نقيض حكم صورة النطق فلا بأس من 
                                                 ذلك شريطة أن لا ي عتمد على التخصيص بالذكر كمستند. 

                                                                                   النص متنفسا  واسعا  ي د خلون تحته كل معنى رأوا صحته وإمكان إدخاله تحت دلالة اللفظ، فقد لقد وجد الحنفية في إشارة 
توسعوا في هذه الدلالة واعتبروها بمكانة عظيمة في مرتبة الدلالات عندهم وتوسعوا في إثبات الأحكام بها، بل وإمكان 

                                            اللفظ والمعنى على وجه  يمكن من خلاله قبول كون                                                            تعددها من اللفظ الواحد بطريق إشارة النص، فمتى و جد ارتباط بين
                                                                                             ذلك المعنى لازما  للفظ ومشمولا  بمدلولاته اعتبروا ذلك المعنى مشارا  إليه وأن ذلك اللفظ قد أشار إليه. 

                                                                           هـ( فهي ترفض تماما  كل معنى غير المعنى المستفاد من ظاهر اللفظ، ويستوي في ذلك عنده 654أما ظاهرية ابن حزم )ت
 دلالة الإشارة ودلالة مفهوم الموافقة ودلالة مفهوم المخالفة. 

هـ( ينكر دلالة مفهوم المخالفة كمنهج في الأصول، أما الحنفية فإ م عندما 654ومن هنا يمكن القول بأن ابن حزم )ت
أو بالأحرى   فهم ينكرونه أو يفسدونه كمتمسك"المخصوص بالذكر"                                          يفسدون دلالة مفهوم المخالفة أو ما يسم ونه بـ

  .كطريق للوصول
مفهوم ) :                                                                                               فعندما يفسد الحنفية هذا الطريق للوصول للحكم الشرعي فهم قد أقر وا بما يمكن أن نعتبره قسيما  له ألا هو

                                                        إشارة النص( التي يقر ون باحتياجها إلى تأمل قد يطول وقد يغفل ) :                                     ، بل وأقر وا بما يفوقه في الدلالة ألا وهو(1) الموافقة(
 كثيرون وإن بلغوا الغاية في العلم والفهم ومثل ذلك التأمل لا تفتقر إليه دلالة مفهوم المخالفة.   عنه

                                                        هـ( في عدم الأخذ بمفهوم المخالفة فهو اتفاق  في نتيجة جزئية لا 654ت)وعندما يتفق منهج الحنفية مع منهج ابن حزم
يجة ليس على إطلاقه، فقد يوافق الحنفية غيرهم من اتفاق في تأصيل وفكر ومنطلقات، ثم إن ذلك الاتفاق في النت

القائلين بحجية مفهوم المخالفة لكن لا على أساس هذه الدلالة بل على أساس دلالة لفظية أخرى، وهو أمر لا يمكن أن 
 هـ( باعتباره دلالة لفظية في منهجه الأصولي. 654يقبله ابن حزم )ت

مختلف كل الاختلاف عن منطلق "                                  ادهم لحجية ما يسم ونه "المخصوص بالذكرإن الأساس الذي انطلق منه الحنفية في إفس
ابن حزم والأساس الذي بنى عليه إنكاره لحجية ما يسميه بـ "دليل الخطاب"؛ فالأساس والمنطلق عند الحنفية في منهجهم 

                                      
                د فهم الحكم في محل                                                                                                                       ( ولهذا فإن من يقول بحجية مفهوم المخالفة يعتبر أن أساس مستند هذه الدلالة هو أساس مستند دلالة مفهوم الموافقة، فيقولون: إن مستن1 )

                                                                  النطــق بالــذكر دون غــيره، وإثبــات مثــل حكمــه في مفهــوم الموافقــة إذا وجــد في محــل                                                             الســكوت في مفهــوم الموافقــة والمخالفــة هــو معرفــة الفائــدة مــن تخصــيص محــل 
         إلا تخصيصـه                                                                                                                     السكوت ذلك المعنى الذي ثبت الحكم لأجله في محل النطق، أو نقيض حكمه في مفهوم المخالفة إذا لم تظهر لتخصيص محل النطق بالذكر فائـدة

   (.  91 لخ 6  )                                               بذلك الحكم ونفيه عما عداه. انظر: الإحكام لممدي
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ضرورة قصر الحكم على لإفساد هذه الدلالة هو أ ا تعتمد وتستند على مجرد التخصيص بالذكر، وهو لا يستلزم بال
                                                                                         المخصوص بالذكر في ظل وقائع عديدة خ صصت فيها صورة بحكم وأخذت الصور الأخرى المسكوت عنها ذات الحكم 
لا نقيضه، بينما يستند ابن حزم وينطلق في المقام الأول عندما ينكر حجية هذه الدلالة من منطلق خروجها دائرة ظاهر 

                                                                     في صف القياس ومفهوم الموافقة معطيا  كل هذه المستندات حقها في الإنكار الذي                                النص ومنطوقه، وهو حينئذ  يجعلها 
                                                                                                              يراه، وهذا المستند الذي انطلق منه غير معتبر  ألبته عند الحنفية فهم يقولون ويتوسعون في القياس وفي مفهوم الموافقة بل في 

 ليها.                                                              إشارة النص التي يمكن اعتبارهم من أكثر المناهج توسعا  واعتمادا  ع
فهو اتفاق في نتيجة  ،                                                                               وفي المحص لة فاتفاق الحنفية مع ابن حزم في عدم الأخذ بمفهوم المخالفة مختلف المنطلقات والأسس

 بل وفي منهج وفكر أصولي. ،مع اختلاف في منطلقات وأسس
 

*    *    * 
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 خاتمة البحث:

 -من أهم النتائج المستخلصة من هذا البحث ما يلي:

                                                                                لفة هو الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عم ا عداه، وشرطه عند القائلين به: مفهوم المخا .1

                                                                 أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة  غير نفي الحكم عن المسكوت عنه. 

 ا                                                                                            يعتبر الحنفية دلالة مفهوم المخالفة التي يسم و ا بـ )المخصوص بالذكر( من المتمسكات الفاسدة، ولا يذكرو  .2

 ضمن الدلالات المعتبرة في كتبهم الأصولية، وينقلون عن أئمتهم المتقدمين ما يفيد إنكارهم للتمسك بها.

كما ينكر ابن حزم حجية هذه الدلالة ويدخلها ضمن دائرة القياس ومفهوم الموافقة، ويصف الأخذ بها بالخطأ  .6

 العظيم. 

لا يمكن الركون على مجرد تخصيص الشيء بالذكر على نفي ينطلق الحنفية في إفسادهم لحجية هذه الدلالة بأنه  .6

                                                                                     الحكم عما عداه في ظل وجود وقائع كثيرة خ ص ص فيها بعض الصور بحكم وأخذت الصور الأخرى المسكوت 

 عنها ذات الحكم لا نقيضه. 

ن ظاهر الدليل أما ابن حزم فينطلق في إنكاره لحجية هذه الدلالة من منطلق أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا م .5

ومنطوقه، وما عدا ذلك فالأخذ به غير سديد ولا متوافق مع المنهج الظاهري في التعامل مع النصوص، وينطبق 

 عدم التسديد ذلكم على مفهوم المخالفة.

                                                                                                   وقد كان ابن حزم بهذا المسلك أكثر انسجاما  وتوافقا  مع ما يمليه عليه منهجه الظاهري، حيث استمر في إنكار   .4

                                                                 خر  عن ظاهر النص، سواء كان قياسا  أو مفهوما  موافقا  أو مخالفا .  كل ما

بينما قد يصعب وصف منهج الحنفية بمثل ذلك الانسجام في ظل إثباتهم واحتجاجهم بالقياس وتوسعهم في  .9

 العمل بشارة النص مع تشددهم في دعوى فساد التمسك بمفهوم المخالفة.

وعلى كل الأحوال فإن اتفاق الحنفية كمنهج مع ابن حزم في عدم الأخذ بمفهوم المخالفة إنما هو اتفاق جزئي في  .8

هذا الموطن مع اختلاف المنطلق، فالحنفية ينكرون حجية هذه الدلالة؛ لأ ا تستند على مجرد التخصيص بالذكر 
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بن حزم لخروجها عن دائرة ظاهر النص، وهو أمر لا الذي لا يمكن الركون عليه في جميع الصور؛ بينما ينكرها ا

                                                                          يعتبره الحنفية أصلا  معتمدا  عليه مع قولهم بالقياس ومفهوم الموافقة وإشارة النص.

 
 

*   *    * 
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 فهرس المصادر والمراجع: 

ريا عميراتلخ طبع                                             أحمد بن قاسم العب ادي الشافعيلخ ضبط وتعليق: زك –الآيات البينات على شرح جمع الجوامع  .1

 م.1444-هـ 1619لبنانلخ الطبعة الأولى عام  -دار الكتب العلمية، بيروت

                                                                        تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي وأتم ه ابنه: تا  الدين عبد الوهابلخ تحقيق  –الإبها  في شرح المنها   .2

 م. 2336 -هـ 1625لبنانلخ الطبعة الأولى عام  –شعبان محمد إسماعيللخ طبعة دار ابن حزم، بيروت 

 علي بن أحمد بن حزم الأندلسيلخ طبعة دار الحديث، القاهرة: مصر. –الإحكام في أصول الأحكام  .6

علي بن محمد الآمديلخ تعليق عبدالرازق عفيفي لخ طبعة المكتب الإسلاميلخ  –الإحكام في أصول الأحكام  .6

 هـ. 1632الطبعة الثانية عام 

 حسن بن علي الصيمريلخ نشر دار الكتاب العربي، تصوير من طبعة أبو عبد الله –أخبار أبي حنيفة وأصحابه  .5
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هور بالجصاص( لخ تحقيق: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي )المش –الفصول في الأصول( )أصول الجصاص  .13
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أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني الحنفيلخ طبعة دار الكتب العلمية،  –بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  .14

 م.1484-هـ 1634 لبنان لخ الطبعة الثانية عام –بيروت 

لبنان لخ الطبعة  –عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقيلخ مكتبة المعارف، بيروت  –البداية والنهاية  .23

 هـ. 1631الرابعة عام 

 محمد بن علي الشوكانيلخ مكتبة ابن تيمية، القاهرةلخ بدون تاريخ.  –البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع  .21

أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني )المشهور بمام الحرمين( لخ تعليق:  –الفقه البرهان في أصول  .22

 م. 1449-هـ 1618لبنانلخ الطبعة الأولى عام  –صلاح عويضةلخ طبعة دار الكتب العلمية، بيروت 

تحقيق: محمد أبو  جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيلخ –بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة  .26

 م. 1445-هـ 1686الفضل إبراهيملخ مطبعة عيسى الحلبي، القاهرةلخ طبعة عام 

زين الدين قاسم بن قطلوبغا الحنفيلخ تحقيق: إبراهيم صالحلخ طبعة دار المأمون للتراث، دمشقلخ  –تا  التراجم  .26

 هـ. 1612الطبعة الأولى عام 

الأصفهانيلخ تحقيق: علي جمعة محمدلخ دار السلام للطباعة شمس الدين محمد بن عبدالرحمن   -بيان المختصر  .25

 م. 2336-هـ 1626والنشر والتوزيع، القاهرةلخ الطبعة الأولى عام 

المشهور بالخطيب البغدادي( مطبعة السعادة، القاهرةلخ طبعة )أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت  –تاريخ بغداد  .24

 هـ. 1664عام 

ثمان بن علي الزيلعي الحنفيلخ دار الكتاب الإسلامي، القاهرةلخ الطبعة ع –تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  .29

 الثانية بدون تاريخ.

 –أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقيلخ طبعة دار المفيد، بيروت  –تفسير القرآن العظيم  .28

 م. 1486-هـ 1636لبنان لخ الطبعة الأولى عام 
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 -هـ 1616محمد أديب صالحلخ المكتب الإسلاميلخ الطبعة الرابعة عام  –مي تفسير النصوص في الفقه الإسلا .24

 م.1446

المشهور بابن أمير )محمد بن محمد بن محمد بن حسن الحنفي  –التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه  .63

طبعة الأولى عام لبنانلخ ال –الحا  الحلبي( لخ ضبطه وصححه: عبد الله محمود عمرلخ دار الكتب العلمية، بيروت 

  .م1444-هـ 1614

أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفيلخ تحقيق: خليل الميسلخ دار الكتب العلمية،  –تقويم الأدلة  .61

 م. 2331-هـ 1621لبنان لخ الطبعة الأولى عام  –بيروت 

لانيلخ مؤسسة قرطبةلخ الطبعة أحمد بن علي بن حجر العسق –التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير  .62

 م. 1445-هـ 1614الأولى عام 

سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني لخ مطبعة محمد علي  –التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه  .66

 صبيح وأولاده، القاهرةلخ بدون رقم طبعة أو تاريخ. 

سن الكلوذاني الحنبليلخ تحقيق: مفيد أبو عمشة أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الح –التمهيد في أصول الفقه  .66

ومحمد إبراهيم علي لخ نشر كلية الشريعة والدراسات الإسلامية عامعة أم القرى، مكة المكرمة لخ طباعة: دار 

 م. 1485-هـ1634المدني، جدةلخ الطبعة الأولى عام 

البابي الحلبي، مصرلخ طبعة عام محمد أمين بن محمود أمير بادشاه البخاريلخ مطبعة مصطفى  –تيسير التحرير  .65

 هـ. 1653

صدر الشريعة الحنفيلخ مطبعة محمد علي صبيح وأولاده، القاهرةلخ بدون  –التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه  .64

 رقم طبعة أو تاريخ )مطبوع معه التلويح(. 

ابي الحلبي، القاهرةلخ أبو جعفر محمد بن جرير الطبريلخ مطبعة مصطفى الب –جامع البيان في تأويل آي القرآن  .69

 بدون رقم طبعة أو تاريخ. 
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أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيلخ دار الكتاب العربي، القاهرةلخ طبعة عام  –الجامع لأحكام القرآن  .68

 .م1449-هـ 1689

-هـ 1661تا  الدين عبد الوهاب بن علي السبكيلخ مطبعة الكتبي، مصرلخ الطبعة الأولى عام  –جمع الجوامع  .64

 مطبوع مع شرح المحلي عليه وحاشية البناني وتقريرات الشربيني(. )م، 1416

أبو محمد محي الدين عبد القادر بن محمد القرشيلخ تحقيق: عبد الفتاح  –                             الجواهر المضي ة في طبقات الحنفية  .63

 م. 1498-هـ 1684الحلولخ مطبعة عيسى البابي الحلبيلخ الطبعة الأولى عام 

سعد الدين مسعود بن عمر التفتازانيلخ مكتبة  –على شرح العضد على مختصر بن الحاجب حاشية التفتازاني  .61

 م.1498-هـ1646الكليات الأزهريةلخ طبعة عام 

محمد أمين بن عمر الحنفي )المشهور بابن عابدين( لخ دار  –                                              حاشية ابن عابدين )رد  المحتار على الدر  المختار(  .62

 م. 1442 -هـ 1612بيروتلخ طبعة عام  –الكتب العلمية 

محمد بن ولي بن رسول القرشهري الأزميريلخ نشر: المكتبة الأزهرية للتراث،  –حاشية الأزميري على المرآة  .66

 م. 2332القاهرةلخ طبعة عام 

علاء الدين محمد بن علي بن محمد الحصني الدمشقي الحنفي )المشهور  –الدر المختار شرح تنوير الأبصار  .66

 م.1442 -هـ 1612لبنانلخ طبعة عام  –لمية، بيروت بالحصكفي(لخ دار الكتب الع

أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلانيلخ تحقيق: عبد المعين خان لخ  –الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة  .65

 م.1492حيدر آباد لخ طبعة عام 

يلخ نشر: دار الكتب برهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون المالك –الديبا  المذهب في معرفة أعيان المذهب  .64

 لبنانلخ بدون رقم طبعة أو تاريخ. –العلمية، بيروت 

دار المعرفة،  :عبدالرحمن بن رجب الحنبليلخ تحقيق: محمد حامد الفقيلخ نشر –الذيل على طبقات الحنابلة  .69

 بيروتلخ بدون رقم طبعة أو تاريخ.
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المقدسي الحنبليلخ تحقيق: د. عبد الكريم موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة  –روضة الناظر وجنة المناظر  .68

 م. 1446-هـ 1619النملةلخ نشر: مكتبة الرشد، الريا لخ الطبعة الأولى عام 

محمد بن يزيد القزويني )المشهور بابن ماجة(لخ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقيلخ نشر: دار الفكر،  –سنن ابن ماجة  .64

 لبنانلخ بدون رقم طبعة أو تاريخ.  –بيروت 

دار المعرفة  :علي بن عمر الدارقطني البغدادي لخ تحقيق: السيد عبدالله هاشم يماني المدنيلخ نشر –رقطني سنن الدا .53

 م. 1444 -هـ 1684لخ طبعة عام 

شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي لخ تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم  –سير أعلام النبلاء  .51

 هـ.1616ة التاسعة عام العرقسوسيلخ مؤسسة الرسالة، بيروتلخ الطبع

أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبليلخ تحقيق: لجنة إحياء التراث  –شذرات الذهب في أخبار من ذهب  .52

 العربيلخ نشر دار الآفاق، بيروتلخ بدون رقم طبعة أو تاريخ. 

بعة الأولى عام جلال الدين محمد بن أحمد المحليلخ مطبعة الكتبي، مصر لخ الط –شرح المحلي على جمع الجوامع  .56

  .(مطبوع مع جمع الجوامع)م 1416 -هـ 1661

عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشته الكرماني المشهور بـ )ابن  –شرح المنار في أصول الفقه  .56

 هـ )ومعه حاشية الرهاوي وابن الحلبي وعزمي زاده(.1615ملك الحنفي(لخ المطبعة العثمانيةلخ طبعة عام 

شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافيلخ تحقيق: طه عبد  –ح الفصول في اختصار المحصول في الأصول شرح تنقي .55

 م.1446 -هـ 1616الرءوف سعدلخ طبع ونشر: مكتبة الكليات الأزهريةلخ الطبعة الثانية عام 

د: محي الدين يحيى بن شرف النووي لخ إعدا –المنها  في شرح صحيح مسلم بن الحجا ( )شرح صحيح مسلم  .54

مجموعة أساتذة مختصينلخ بشراف: علي عبد الحميد أبو الخير لخ نشر: دار الخير، بيروت ودمشقلخ الطبعة الأولى 

 م. 1446-هـ 1616عام 
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محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي )المشهور بابن النجار(لخ تحقيق: محمد  –شرح الكوكب المنير  .59

 م.1449-هـ 1618طبعة عام الزحيلي ونزيه حمادلخ مكتبة العبيكانلخ 

نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفيلخ تحقيق: د. عبدالله التركي لخ طبعة مؤسسة  -شرح مختصر الروضة .58

 م. 1443-هـ 1613لبنان لخ الطبعة الأولى عام  –الرسالة، بيروت 

-هـ 1644لأولى عام أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفيلخ دار المعرفة لخ الطبعة ا –شرح معاني الآثار  .54

 م. 1494

إسماعيل بن حماد الجوهريلخ تحقيق: أحمد عبدالغفور عطارلخ دار العلم  –الصحاح تا  اللغة وتا  العربية  .43

 م. 1644لبنانلخ الطبعة الثانية عام  –للملايين، بيروت 

مؤسسة محمد بن حبان التميمي البستيلخ تحقيق شعيب الأرنؤوطلخ  –صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان  .41

 م. 1446-هـ1616لبنان لخ الطبعة الثانية عام  –الرسالة، بيروت 

محمد بن إسماعيل البخاري الجعفيلخ تحقيق: مصطفى ديب  –الجامع الصحيح المختصر( )صحيح البخاري  .42

 م.1489-هـ 1639لبنان لخ الطبعة الثالثة عام  –البغالخ دار ابن كثير ودار اليمامة، بيروت 

الحجا  القشيري النيسابوريلخ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيلخ دار إحياء التراث  مسلم بن –صحيح مسلم  .46

 لبنانلخ بدون رقم طبعة أو تاريخ.  –العربي، بيروت 

لبنانلخ  –شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاويلخ مكتبة الحياة، بيروت  –الضوء اللامع لأهل القرن التاسع  .46

 بدون رقم طبعة أو تاريخ. 

أبو بكر بن هداية الله الحسيني لخ تحقيق: د. عادل نويهضلخ دار الآفاق الجديدة، بيروتلخ  –فعية طبقات الشا .45

 م. 1499-هـ 1649الطبعة الأولى عام 

جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الأسنويلخ تحقيق: د. عبدالله الجبوريلخ نشر: دار العلوم  –طبقات الشافعية  .44

 م. 1481-هـ 1631للطباعة والنشر، الريا لخ طبعة عام 
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المشهور بابن قاضي شهبة(لخ تعليق: عبد العليم خانلخ دار )أحمد بن محمد الشافعي  –طبقات الشافعية الكبرى  .49

 لبنانلخ بدون رقم طبعة أو تاريخ.  –الندوة الجديدة للطباعة، بيروت 

لو ومحمود تا  الدين عبد الوهاب بن علي السبكيلخ تحقيق: عبدالفتاح الح –طبقات الشافعية الكبرى  .48

 م.1446الطناحيلخ طبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرةلخ الطبعة الأولى عام 

 ،دار الرائد العربي :د. إحسان عباسلخ نشر :أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازيلخ تحقيق –طبقات الفقهاء  .44

 م.1498لنانلخ طبعة عام  –بيروت 

وديلخ تحقيق: علي محمد عمرلخ طبع مطبعة شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الدا –طبقات المفسرين  .93

 م. 1492 -هـ 1642مكتبة وهبةلخ الطبعة الأولى عام  :نشر –الاستقلال الكبرى، القاهرة 

المشهور بابن )زين الدين بن إبراهيم بن محمد الحنفي –فتح الغفار بشرح المنار )مشكاة الأنوار في أصول المنار(  .91

ومعه حواشي الشيخ عبد )م 2331 -هـ 1622بنانلخ الطبعة الأولى عام ل –نجيم(لخ دار الكتب العلمية، بيروت 

 الرحمن البحراوي الحنفي(.

سعيد  :محمد بن علي بن محمد الشوكانيلخ تحقيق –فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير  .92

 م.1446-هـ 1616عام  لبنانلخ الطبعة الثانية –بيروت  ،محمد اللحاملخ دار الفكر للطباعة والنشر

كمال الدين محمد بن عبد الواحد السواسي السكندري الحنفي )المشهور بابن   –فتح القدير للعاجز الفقير  .96

 الهمام(لخ دار الفكرلخ بدون رقم طبعة أو تاريخ.

طبعة أبو الحسنات محمد بن عبد اللحي اللكنويلخ تصحيح: محمد النعسانيلخ م –                                الفوائد البهي ة من تراجم الحنفية  .96

  .هـ1626السعادة، مصر لخ الطبعة الأولى عام 

عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري الهنديلخ طبعة  –                                             فواتح الرحموت بشرح مسل م الثبوت في فروع الحنفية  .95

 م. 1448-هـ 1618لبنانلخ الطبعة الأولى عام  –دار إحياء التراث العربي، بيروت 
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يعقوب الفيروز آباديلخ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصرلخ  مجد الدين محمد بن –القاموس المحيط  .94

 م.1452-هـ 1691الطبعة الثانية عام 

محمد بن علي التهانوي الحنفيلخ وضع حواشيه أحمد حسن بسبحلخ دار الكتب  –كشاف اصطلاحات الفنون  .99

 م. 1448-هـ 1618لبنانلخ الطبعة الأولى عام  –العلمية، بيروت 

علاء الدين عبدالعزيز البخاريلخ نشر: دار الكتاب  –أصول فخر الإسلام البزدوي  كشف الأسرار عن .98

 الإسلامي، القاهرةلخ بدون رقم طبعة أو تاريخ. 

أبو بركات عبد الله بن أحمد النسفي الحنفيلخ دار الكتب العلمية،  –كشف الأسرار شرح المصنف على المنار  .94

 م. 1484-هـ 1634لبنانلخ الطبعة الأولى عام  –بيروت 

إسماعيل بن محمد العجلوني لخ طبع  –                                                              كشف الخفاء ومزيل الإلباس عم ا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الن اس  .83

 هـ. 1635لبنانلخ الطبعة الرابعة عام  –بشراف: أحمد الفلاسلخ مؤسسة الرسالة، بيروت 

)المشهور بالملا كاتب  مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الحنفي –كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  .81

-1616لبنان لخ طبعة عا  –بحاجي خليفة( لخ دار الكتب العلمية، بيروت  –      أيضا   –الجلبي والمعروف 

 م. 1442

أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريلخ إعداد وتصنيف: يوسف  –لسان العرب  .82

 نانلخ بدون رقم طبعة أو تاريخ.لب –خياط ونديم مرعشليلخ دار لسان العرب، بيروت 

علي بن أبي بكر الهيثميلخ دار الريان للتراث بالقاهرة ودار الكتاب العربي، بيروتلخ  –مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  .86

  .هـ1639طبعة عام 

 تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرانيلخ جمع وترتيب: عبد الرحمن بن –مجموع الفتاوى  .86

محمد بن قاسم العاصمي النجديلخ طبع بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبويةلخ طبعة عام 

 م.1445 -هـ 1614
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فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازيلخ تحقيق: د. طه جابر فيا  العلوانيلخ  –المحصول في علم الأصول  .85

  .م1442-هـ 1612 طبعة مؤسسة الرسالة، بيروتلخ الطبعة الثانية عام

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسيلخ تحقيق: د.عبد الغفار البنداريلخ دار  –المحلى بالآثار  .84

 لبنان لخ بدون رقم طبعة أو تاريخ.  –الفكر، بيروت 

جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر المالكي )المشهور بابن  –مختصر المنتهى( )مختصر ابن الحاجب  .89

مطبوع مع شرح العضد )م 1496 -هـ 1646اجب( لخ الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية، مصرلخ طبعة عام الح

 وحاشية التفتازاني(. 

المشهور بملا خسرو( لخ )محمد بن فرامرز بن علي الحنفي –مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول في أصول الفقه  .88

 قم طبعة أو تاريخ. الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرةلخ بدون ر 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري )المشهور بالحاكم( لخ دار الكتاب العربي،  –المستدرك على الصحيحين  .84

 وبذيله التلخيص للذهبي(.)لبنان لخ بدون رقم طبعة أو تاريخ  –بيروت 

الي(لخ تحقيق د. محمد بن المشهور بالغز )أبو حامد محمد بن محمد الطوسي  –المستصفى من علم الأصول   .43

 م. 1449 -هـ 1619لبنانلخ الطبعة الأولى عام  –سليمان الأشقرلخ مؤسسة الرسالة، بيروت 

  .الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيلخ مؤسسة قرطبة، مصر بدون رقم طبعة أو تاريخ –مسند أحمد  .41

ث، القاهرةلخ الطبعة الأولى عام أحمد بن محمد الفيوميلخ دار الحدي –المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  .42

 م. 2333-هـ 1621

يا قوت بن عبد الله الحموي الروميلخ بشراف: د. أحمد فريد  –إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب( )معجم الأدباء  .46

 هـ. 1468 -هـ 1659الرفاعيلخ مطبعة المأمون، القاهرةلخ طبعة عام 

 م. 1459طبعة  –مشق عمر رضا كحاله لخ مطبعة التراقي، د –معجم المؤلفين  .46



 دراسة تحليلية مقارنة :مفهوم المخالفة بين الحنفية وابن حزم
 442 د. محمد بن سليمان العريني

موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبليلخ تحقيق: د.عبدالله التركي وعبد  –المغني  .45

 م. 1449-هـ 1619الفتاح الحلولخ دار عالم الكتب، الريا لخ الطبعة الثالثة عام 

الخ نشر: مركز البحث العلمي وإحياء جلال الدين الخبازي لخ تحقيق: محمد مظهر بق –المغني في أصول الفقه  .44

 هـ. 1636التراث، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، مكة المكرمةلخ الطبعة الأولى عام 

المولى أحمد بن مصطفى )المشهور بـ طاش كبري زاده( لخ  –مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم  .49

 م. 1469 -هـ 1646باد الدكنلخ طبعة عام مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر أ

شمس الدين محمد بن عبد الرحمن  –المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة  .48

لبنان لخ الطبعة الأولى  –عبد الله بن محمد الصديقلخ دار الكتب العلمية، بيروت  :السخاوي لخ تصحيح وتعليق

 .م1489 -هـ 1639عام 

 –أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي لخ تحقيق: عبد السلام هارونلخ دار الجيل، بيروت  –لغة مقاييس ال .44

 م. 1444 -هـ 1623لبنان لخ طبعة عام 

لبنانلخ  -أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي الحنفيلخ دار الكتب العلمية، بيروت –المنار في أصول الفقه  .133

 م )مطبوع مع شرح: كشف الأسرار للمؤلف(.1484 -هـ 1634الطبعة الأولى عام 

ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي لخ تحقيق: د. شعبان  –منها  الأصول إلى علم الأصول( )المنها   .131

 مطبوع مع شرحه الإبها (. )م 2336 -هـ 1625لبنان لخ الطبعة الأولى عام  –إسماعيللخ دار ابن حزم، بيروت 

علاء الدين السمرقندي الحنفيلخ تحقيق: د. محمد زكي عبد البرلخ إصدار: وزارة  –ول ميزان الأصول في نتائج العق .132

                           تصويرا  عن الطبعة الأولى عام  ،م1449-هـ1618الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطرلخ الطبعة الثانية عام 

 م. 1486-هـ 1636

دار الكتب المصريةلخ الطبعة الأولى عام يوسف بن تغري بردى الأتابكلخ  –النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة  .136

 هـ.1641



 مجلة العلوم الشرعية
 442 هـ5341   شوالالثالث والثلاثون العدد 

أحمد بن محمد المقري التلمسانيلخ تحقيق: يوسف الشيخ محمد  –نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب  .136

 هـ.1634البقاعيلخ دار الفكر، بيروتلخ الطبعة الأولى عام 

 –دار الكتب العلمية، بيروت  اية السول شرح منها  الأصوللخ جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنويلخ  .135

 مناهج العقول(.  :                            مطبوع مع شرح البدخشي، المسم ى)م  1486-هـ 1635لبنانلخ الطبعة الأولى عام 

إسماعيل باشا بن محمد أمين البغداديلخ دار الكتب العلمية،  –هدية العارفين بأسماء الكتب وآثار المصنفين  .134

 بوع مع كشف الظنون(.مط)م 1442 -هـ 1616لبنانلخ طبعة عام  –بيروت 

أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل الحنبليلخ تحقيق: د. عبدالله التركيلخ  –الواضح في أصول الفقه  .139

 هـ. 1623لبنانلخ الطبعة الأولى عام  -مؤسسة الرسالة، بيروت

ة من العرب الوافي بالوفياتلخ صلاح الدين الصفديلخ أصدرته: جماعة المستشرقين الألمانية بعناية: جماع .138
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                                                           أحمد بن محمد بن خل كانلخ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدلخ مطبعة  –وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان  .134
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